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ــوم  ــفافية أن تق ــة والش ــة الإداري ــة الرقاب ــر هيئ ​يسَُ
النزاهــة  لتعزيــز  الوطنيــة  الإســتراتيجية  بإطــاق 
ــاد )2030-2025(،  ــن الفس ــة م ــفافية والوقاي والش
لــولا توافــر  لــم يكــن بالإمــكان إطلاقهــا  والتــي 
ــلطات  ــن الس ــوي م ــان الق ــية والإيم الإرادة السياس
العليــا فــي الدولــة بأهميــة إعــاء قيــم النزاهــة 
ــب  ــرة صاح ــه حض ــد علي ــا أك ــو م ــفافية، وه والش
ــاه(،  ــه الله ورع ــدى )حفظ ــاد المف ــر الب ــمو أمي الس

ــدة. ــبات ع ــي مناس ف

ــة  ــج دول ــى نه ــيراً عل ــتراتيجية س ــاق الإس ــي إط ​ويأت
ــة ســباقة فــي  قطــر التــي كانــت - ومــا زالــت - دول
تبنــي الــرؤى والسياســات والإســتراتيجيات التنمويــة 
التــي تهــدف إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة محليًّا 
وإقليميًّــا ودوليًّــا، ومــن أهمهــا رؤيــة قطــر الوطنيــة 
ــة  ــة المتعاقب 2030 ومــروراً بالإســتراتيجيات التنموي
للدولــة، آخرهــا إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة 

.2030 - 2024

​وقــد تــم وضــع الإســتراتيجية ســعياً مــن الهيئــة 
فــي  والشــفافية  النزاهــة  منظومــة  لاســتكمال 
قطــر  دولــة  منجــزات  علــى  والبنــاء  الدولــة، 
المتعــددة فــي هــذه المجــالات التــي جعلتهــا تتبــوأ 
أعلــى المراتــب فــي المؤشــرات الدوليــة ذات الصلــة.

دولــة  أي  فــي  والشــفافية  النزاهــة  فمنظومــة  ​
ــه  هــي أمــر حتمــي لســامة النظــام الإداري وكفاءت

وفاعليتــه، وحمايــة المــال العــام والوظيفــة العامة، 
وشــرط أساســي لبيئــة عمــل واســتثمارات تنافســية 

ــة. وخلاق

عــدت 
ُ
​ويســعدني أن أؤكــد أنّ الإســتراتيجية قــد أ

وفقًــا لأفضــل الممارســات وأعلــى المعاييــر الدوليــة 
ــتراتيجية  ــاء الإس ــم بن ــث ت ــال، حي ــذا المج ــي ه ف
علــى تحليــل شــامل ودقيــق للوضــع فــي دولــة 
ــة  ــات التنموي ــع السياس ــقة م ــاءت متس ــر، وج قط
الاهتمــام  بيــن  ووازنــت  الدولــة،  فــي  الأخــرى 
بالوقايــة وإنفــاذ القانــون، وغطــت كافــة قطاعــات 
الدولــة، كمــا لــم تغفــل البعــد الدولــي لتعزيــز 
النزاهــة والشــفافية والــدور الرائــد لدولــة قطــر 
فــي هــذا المجــال إقليميًّــا ودوليًّــا وأهميــة الحفــاظ 

ــزه. ــه وتعزي علي

ــر بالإشــادة أنّ هــذه الإســتراتيجية هــي  ​ومــن الجدي
نتــاج عمــل وطنــي جماعــي، بـَـذل فيــه الــكلُّ قصارى 
جهدهــم، وكان لتفاعــل كافــة الجهــات الوطنيــة 
ــتراتيجية  ــت الإس ــي أن خرج ــر ف ــر الأث ــة أكب المعني
بهــذه الصــورة المشــرفّة، والتــي نطمــح فــي أن 
ــه  ــذى ب  يحُت

ً
ــالًا ــب مث ــتقبل القري ــي المس ــون ف تك

ــا. ــا ودوليًّ إقليميًّ

ــر  ــد الكبي ــن الجه ــم م ــى الرغ ــه عل
ّ
ــد أن ​وأود أن أؤك

 
ً

الــذي بـُـذل فــي إعــداد الإســتراتيجية، فــإنّ عمــا
كبيــراً ينتظــر الجميــع حتــى توضــع تلــك الإســتراتيجية 

موضــع التنفيــذ وتؤُتــيَ ثمارهــا المبتغــاة، تنفيــذًا 
لتوجيــه ســيدي حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد 
المفــدى )حفظــه الله ورعــاه( فــي خطابــه فــي 
ــس  ــن لمجل ــث والأربعي ــاد الثال ــاح دورة الانعق افتت
ــموه  ــد س  أك

ُ
ــث ــر 2014، حي ــي 11 نوفمب ــورى ف الش

ــام  ــرض إتم ــط لغ ــع فق ــط لا توض ــى: »أنّ الخط عل
ـق، ومــن هنــا  الإجــراء شــكليًّا، فهــي توضــع لتطُبّـَ
ــة 

ً
ــم بحــرص وعنايــة، وأن تكــون قابل يجــب أن تصَُمَّ

للتنفيــذ فــي إطــار المعطيــات، بمــا فيهــا الميزانيــات 
المتاحــة، ويجــب أن تعتــاد مُؤسســاتنا بدورهــا علــى 
احتــرام الخطــة الموضوعــة والمحاســبة بنــاءً عليهــا 

ــا«. ــى أهدافه وعل

الجــاد  التعــاون  اســتمرار  علــى  الهيئــة  وتعُــوّل  ​
الوطنيــة  الجهــات  كافــة  مــع  ـاء  والبنّـَ والمثمــر 
المدنــي  المجتمــع  جهــود  وتكاتــف  المعنيــة، 
ــتراتيجية،  ــاح الإس ــل إنج ــن أج ــاص م ــاع الخ والقط
وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية فــي كافــة مناحي 

والخــاص. العــام  العمــل 

​وأكــرر شــكري وتقديــري لــكل مــن ســاهم فــي هــذا 
ــذل  ــى ب ــا عل ــد عزمن ــز، وأؤك ــي الممي ــل الوطن العم
أقصــى جهــد ممكــن مــن أجــل الحفــاظ علــى رفعــة 
وطننــا الغالــي، تحــت قيــادة حضــرة صاحــب الســمو 
ــة قطــر  ــر دول الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أمي

)حفظــه الله ورعــاه(.

حمد بــن ناصر المسند

​رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية

​من خطــاب سمـوه إلى مجلس 
الشورى في الدورة 44

لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال 
المنصب العام لأغراض خاصة، أو التخلي عن 

المعايير المهنية لمصلحة شخصية.

​من خطاب سموه إلى مجلس الشورى في الدورة 49

​وأؤكد مرة أخرى أن الوظيفة في قطاعات الدولة المختلفة ليست مجرد 
استحقاق، بل هي واجب ومسؤولية، ولهذا لا بد من ربط الأجر والترقية 
بالجدارة والإنتاجية وتطبيق ذلك على جميع العاملين في الدولة بدون 

استثناء.

​ومثلمـا لا يحتمــل أي مستثمر في القطـــــــاع الخــــاص أن يتلقى الأفراد 
أجراً دون عمل ومردود حقيقي، لا يجوز أن نتوقع غير ذلك من الدولة.

​من خطاب سموه إلى مجلس الشورى في الدورة 45

​على الموظف في القطاع العام عدم التهاون في أداء متطلبات العمل، فالعمل حق، لكن 
أداء الوظيفة المطلوبة واجب.

 فحق المواطن علينا هو التعليم والتدريب والتأهيل للعمل، وحقنا عليه هو أداء عمله على 
أحسن وجه، وإنجاز مهامـه بالوقــت المحــدد والدقة المطلوبة

 والنزاهة التامة، وبصفته مواطناً فإنّ عليه واجباً إضافيًّا هو الارتقاء بالعمل والاعتزاز به 
وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة.
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​تشــهد دولــة قطــر نهضــة تنمويــة شــاملة وتطــوراً واضحًا فــي جميــع المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعية 
والبشــرية والبيئيــة، تدعمهــا أطــر مؤسســية وقانونيــة حديثــة ومتطــورة، وقــد انعكســت هــذه النهضــة 

التنمويــة إيجابـًـا علــى مكانــة دولــة قطــر علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي.

ــة  ــز بيئ ــاء وتعزي ــى بن ــد مــن اســتمرار الســعي إل ــة والتطــور الحاصــل، لا ب ​ولاســتدامة النهضــة التنموي
ــى مســتويات النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، وترفــض الفســاد بكافــة أشــكاله  ــة، تتســم بأعل وطني

وصــوره.

​لذلــك فقــد بــرزت الحاجــة إلــى وضــع وتنفيــذ إســتراتيجية وطنيــة للوقايــة مــن الفســاد، تهــدف إلــى 
الموازنــة بيــن تعزيــز النزاهــة والشــفافية كوســائل للوقايــة مــن الفســاد فــي جميــع القطاعــات العاملــة 
فــي دولــة قطــر ورفــع الوعــي المجتمعــي بمخاطــر الفســاد، وبيــن إنفــاذ القانــون كوســيلة لمنــع وقــوع 

الفســاد ومكافحتــه فــي حــال وقوعــه.

​وتأتــي الإســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة والشــفافية والوقايــة من الفســاد 2025 - 2030 ســيراً على 
نهــج دولــة قطــر التــي كانــت - ومــا زالــت - دولــة ســباقة فــي تبنــي الــرؤى والسياســات والإســتراتيجيات 
ــا، ومــن أهمهــا رؤيــة  ــا ودوليًّ ــا وإقليميًّ ــة، التــي تهــدف إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة محليًّ التنموي
قطــر الوطنيــة 2030 ومــروراً بالإســتراتيجيات التنمويــة المتعاقبــة للدولــة، آخرهــا إســتراتيجية التنميــة 

الوطنيــة الثالثــة 2024 - 2030.

ــتراتيجيات  ــرؤى والإس ــع ال ــاق م ــاة الاتس ــى مراع ــتراتيجية عل ــذه الإس ــداد ه ــي إع ــرص ف ــم الح ــد ت ​وق
ــتراتيجيات  ــة 2030، وإس ــر الوطني ــة قط ــص رؤي ــة، وبالأخ ــي الدول ــرى ف ــة الأخ ــات التنموي والسياس
ــداف  ــة الأه ــوح وواقعي ــع وض ــة، م ــة ذات الصل ــة الوطني ــتراتيجيات القطاعي ــة، والإس ــة الوطني التنمي

ــة. ــكل نتيج ــددة ل ــداف المح ــتراتيجية، والأه ــج الإس والنتائ

ــفافية  ــة والش ــز النزاه ــة بتعزي ــات المعني ــة الجه ــود كاف ــرة جه ــتراتيجية ثم ــذه الإس ــاز ه ــل إنج ​ويمث
ــات  ــل الممارس ــار أفض ــن الاعتب ــذ بعي ــع الأخ ــر، م ــة قط ــي دول ــه ف ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م والوقاي
والمعاييــر الدوليــة فــي إعــداد وتنفيــذ الإســتراتيجيات الوطنيــة ذات الصلــة بحمايــة النزاهــة والوقايــة 

ــه. ــاد ومكافحت ــن الفس م

​يأتــي إعــداد الإســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة 
تنفيــذًا  الفســاد،  مــن  والوقايــة  والشــفافية 
والشــفافية  الإداريــة  الرقابــة  هيئــة  لاختصــاص 
الــذي حــدده البنــد رقــم )3( مــن المــادة رقــم 
 2015 لســنة   )6( رقــم  الأميــري  القــرار  مــن   )5(
بإعــادة تنظيــم الهيئــة، حيــث يكلــف البنــد المذكــور 
ــة  ــز النزاه ــة لتعزي ــتراتيجية وطني ــع إس ــة بوض الهيئ
والشــفافية، والعمــل علــى تنفيذهــا بالتنســيق مــع 

الجهــات المعنيــة فــي الدولــة.

​وقــد اســتلهمت الإســتراتيجية مبادئهــا مــن منظومة 
القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة الراســخة فــي ثقافــة 
ــى  ــا إل ــي مضامينه ــتندة ف ــري، مس ــع القط المجتم
مبــادئ ومقاصــد الدســتور الدائــم لدولــة قطــر، 
ــة  ــة قطــر الوطني ــا مــع رؤي ومتســقة فــي توجهاته
آخرهــا  الوطنيــة،  التنميــة  وإســتراتيجيات   ،2030
إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة 2024 - 2030.

 كمــا راعــت الإســتراتيجية التزامــات دولــة قطــر فــي 
مجــالات حمايــة النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد 
ومكافحتــه علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي، 
ــاء  ــى بن ًـا يركــز عل ــت الإســتراتيجية طموح� وقــد تبن
ثقافــة رفــض الفســاد بكافــة صــوره وأشــكاله علــى 
مســتوى المجتمــع بشــكل عــام، وعلــى مســتوى 

ــاص. ــكل خ ــال بش ــة الأعم بيئ

ًـا لمنهجية   وتتميــز الإســتراتيجية بكونهــا أعــدت وفق�
ًـا لجميــع   معمق�

ً
علميــة متخصصــة، اعتمــدت تحلــيلاً

الأدبيــات والوثائــق ذات الصلــة بالنزاهة والشــفافية 
والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه.

​خلاصة تنفيذيةمقدمــــة

​ولترســيخ الشــعور بملكيــة هــذه الإســتراتيجية 
فقــد  الشــامل،  الوطنــي  المســتوى  علــى 
سســت الإســتراتيجية علــى مبــدأ التشــاركية 

ُ
أ

ــام  ــن الع ــن القطاعي ــة م ــات المعني ــع الجه م
والخــاص ومــع المجتمــع بشــكل عــام.

​تمتــد هــذه الإســتراتيجية لفتــرة خمــس )5( 
ســنوات )2025 - 2030( مركــزة علــى نتيجــة 

ــدة. واح

محــاور   )4( أربعــة  الإســتراتيجية  وتتنــاول  ​
نتائــج  علــى  محــور  كل  ويشــتمل  رئيســة، 
نتيجــة  لــكل  محــددة  وأهــداف  وســيطة 

. ســيطة و

 ولتحقيــق أهــداف الإســتراتيجية والوصــول إلــى 
نتائجهــا، فقــد تــم تحديــد ثمانيــة وســبعين 
)78( مشــروعًًا، يقــوم كل منهــا علــى نشــاطات 
ــد  ــذ فق ــراض التنفي ــرات، ولأغ ــر ومؤش ومعايي
ــرة )16(  ــت عش ــى س ــاريع عل ــع المش ــم توزي ت
ــن )35(  ــسٍٍ وثلاثي ــة، وخم ــذة رئيس ــة منف جه
رؤيــة  إطــار  فــي  ذلــك  وكل  داعمــة  جهــة 
ــة. ــادئ واضح ــددة ومب ــالة مح ــة، ورس طموح

والشــفافية  الإداريــة  الرقابــة  هيئــة  تتولــى  ​
تنفيــذ  جهــود  وتنســيق  قيــادة  مســؤولية 
ــك  ــا، وذل ــم نتائجه ــد وتقيي ــتراتيجية ورص الإس
فــي إطــار مــن التعــاون الوثيــق والتنســيق 
الفعــال مــع جميــع الجهــات العامــة والخاصــة 
المســؤولة عــن  المدنــي، ســواءٌ  والمجتمــع 
الدعــم فــي  أو  للمشــاريع  المباشــر  التنفيــذ 

التنفيــذ.
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عدت الإستراتيجية تنفيذًا للاختصاصات المنوطة بالهيئــــة، وفقًا للقرار الأميري رقم )6( لسنة 2015 بإعادة تنظيم 
ُ
أ

هيئـة الرقابة الإدارية والشفافية، والتي من بينها »وضع إستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، والعمل على 
تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة في الدولة. 

وقد حرصت الهيئة في إعداد الإستراتيجية، على إشراك الجهات الوطنية ذات العلاقة بمنظومة النزاهة والشفافية 
والوقاية من الفساد ومكافحته في الدولة، في كافة مراحل التحضير والإعداد لهذه الإستراتيجية، وقد كان لتفاعل 

تلك الجهات أهمية كبرى، حيث عكست الإستراتيجية كافة.

المنهجية

​أسس بناء الإستراتيجية

مرحلة التحليل

مرحلة الإعداد

مرحلة التشاور

الــرؤى الوطـنـيـة
استندت عملية بناء الإستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد على مراجعة وتحليل العديد من المرجعيات 

والإحصائيات ذات الصلة، والتي مثلت نتائج تحليلها المدخلات الأساسية للإستراتيجية، وذلك على النحو التالي:

تــم تحليــل مضمــون جميــــــــع المرجعيــات التــي تم تجميعهــــــا في المرحلة التحضيرية بشكــــــــل معمــــــــق وتفصيلي؛ بهـــدف أن تتســق الإستراتيجيـــة مـــع الرؤى 
والتوجهــات الإستراتيجيــــة الوطنيـــة، وأن توفــي بالالتزامـــات الــواردة بالصكــــوك والاتفاقيــات الدوليــة المنخرطــة فيهــا الدولــة فــي المجــالات ذات الصلــة بالنزاهــة 
والشــفافية والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، كمــا تــم مراعــاة أفضــل الممارســات والتجــارب والمعاييــر الدوليــة فــي إعــداد الإســتراتيجيات الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة 
والشــفافية والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، مــع الحــرص علــى الأخــذ بمــا يناســب البيئــة التشــريعية والنظــم المؤسســية والإداريــة والاجتماعيــة فــي الدولــة، ممــا 

 بيــن المعاصــرة التــي تطمــح إليهــا الدولــة والأصالــة المتجــذرة فــي المجتمــع القطــري.
ً

ل تكامــا
َّ
شــك

ــا  ــة، وم ــة والخارجي ــن الداخلي ــن للبيئتي ــع الراه ــل الوض ــج تحلي ــا لنتائ ــيطة، وفقً ــا الوس ــة، ونتائجه ــا الرئيس ــا، ونتيجته ــتراتيجية، ومحاوره ــالة الإس ــة ورس ــورة رؤي ــم بل ت
ــن مــن تعزيــز مواطــن القــوة وإدامتهــا، ومعالجــة مواطــن الضعــف، واســتثمار الفــرص، ومواجهــة  أفرزتهمــا مــن مواطــن قــوة وضعــف وفــرص وتحديــات، بمــا يمُكِّ

ــات. التحدي

ــر والإعــداد لهــذه  ــة فــي كافــة مراحــل التحضي ــة ذات العلاقــة بمنظومــة النزاهــة والشــفافية فــي الدول ــم إشــراك الجهــات الوطني ــدأ التشــاورية فقــد ت ــزاً لمب تعزي
الإســتراتيجية، وقــد كان لتفاعــل تلــك الجهــات أهميــة كبــرى، حيــث عكســت الإســتراتيجية كافــة الــرؤى الوطنيــة، وقــد تــم عــرض مســودة الإســتراتيجية فــي كل مرحلــة 

 إلــى النســخة النهائيــة منهــا.
ً

مــن مراحــل إعدادهــا علــى الجهــات الوطنيــة المعنيــة وصــولًا

• الدستور الدائم والأدوات 
التشريعية ذات الصلة 

بالنزاهة والشفافية والوقاية 
من الفساد ومكافحته.

• رؤية قطر الوطنية 2030.

• الإرادة السياسية في دولة 
قطر.

• القيم الدينية والاجتماعية.

• الإستراتيجيات التنموية 
المتعاقبة للدولة، آخرها 

إستراتيجية التنمية الوطنية 
الثالثة 2024 - 2030.

• أجندة أهداف التنمية 
المستدامة عام 2030.

• الصكوك والاتفاقيات الدولية 
في مجال الوقاية من الفساد 

ومكافحته.

• تقارير استعراض تنفيذ 
اتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد للدورة 
الأولى والثانية.

• إعلان الدوحة الصادر عن 
مؤتمر الأمم المتحدة الثالث 
عشر لمنع الجريمة والعدالة 

الجنائية.

• إستراتيجية مكافحة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب.

• الإستراتيجيات الوطنية 
لوزارات الدولة.

• تقارير المؤشرات الدولية ذات 
العلاقة بالنزاهة والشفافية 

والوقاية من الفساد.

• تحليل الشكاوى الواردة لهيئة 
الرقابة الإدارية والشفافية.

• إحصائيات وزارة الداخلية.

• إحصائيات النيابة العامة.

• إحصائيات المجلس الأعلى 
للقضاء.

• إحصائيات وزارة التجارة 
والصناعة.

• إحصائيات ديوان الخدمة 
المدنية والتطوير الحكومي 

)وزارة التنمية الإدارية والعمل 
والشؤون الاجتماعية سابقًًا(. 

• إحصائيات ديوان المحاسبة.

• إحصائيات جامعة قطر.

• إحصائيات المجلس الوطني 
للتخطيط )جهاز التخطيط 

والإحصاء سابقًًا(.

1

2

3

4
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SWOT تحليل البيئة الداخلية تحليل الوضع الراهن
صادقــت دولــة قطــر علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 
بالمرســوم رقــم )17( لســنة 2007. وتتطلــب الاتفاقيــة مــن الــدول الأطــراف 
ــفافية  ــة والش ــة بالنزاه ــية المتعلق ــة والمؤسس ــا القانوني ــز نظمه ــا تعزي فيه
ــه، وأن تنشــئ أجهــزة متخصصــة فــي  ــة مــن الفســاد ومكافحت بهــدف الوقاي

ــا. ــم منه ــزز القائ ــال أو تع ــذا المج ه

وبهــدف البنــاء علــى المنجــزات المتعــددة التــي حققتهــا دولــة قطــر فــي هــذا 
المجــال، والــذي جعلهــا تتبــوأ مراتــب متقدمــة فــي المؤشــرات الدوليــة ذات 
الصلــة، اتخــذت الدولــة خطــوات إضافيــة لتعزيــز الإطــار المؤسســي المعنــي 
بالنزاهــة والشــفافية، فصــدر القــرار الأميــري رقــم )84( لســنة 2007 بإنشــاء 
ــة ذات  ــة للنزاهــة والشــفافية بتشــكيل يضــم الجهــات الوطني ــة الوطني اللجن

الصلــة.

ثــم صــدر القــرار الأميــري رقــم )75( لســنة 2011 بإنشــاء هيئــة الرقابــة الإداريــة 
ــل  ــل مح ــفافية لتح ــة والش ــز النزاه ــي تعزي ــة ف ــة متخصص ــفافية كهيئ والش
اللجنــة المشــار إليهــا، تلاه صــدور القــرار الأميــري رقــم )6( لســنة 2015 بإعــادة 
تنظيــم هيئــة الرقابــة الإداريــة والشــفافية، للتركيــز بشــكل أكبــر علــى جانــب 
الوقايــة مــن الفســاد، والمســاهمة فــي تحقيــق أعلــى مؤشــرات النزاهــة 
والشــفافية فــي مجــال الوظيفــة العامــة، ومكافحــة الفســاد بكافــة أشــكاله 
وصــوره. وكمــا أشــير فــي إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة )2024 - 2030(، 
ــتراتيجية  ــن إس ــتفادة م ــدروس المس ــرز وال ــدم المح ــم التق ــة تقيي ــأن عملي ب
التنميــة الوطنيــة الأولــى )2011 - 2016( وإســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة 
ــريع  ــر تس ــة، عب ــتراتيجية تحولي ــع إس ــى وض ــة إل ــرزت الحاج )2018 - 2022( أب
ــع  ــال وض ــي مج ــيما ف ــدة، ولا س ــية عدي ــة رئيس ــالات تنموي ــي مج ــدم ف التق
السياســات الإصلاحيــة وتطبيقهــا، وتــم تحديــد مجــالات عديــدة لتحســين 
عمليــة التنفيــذ. ووضعــت إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة )2024 - 2030( 
ــتراتيجية  ــات الإس ــل الأولوي ــددة تمث ًـا مح ــة، وأهداف� ــة عام ــج وطني ــبع نتائ س
للدولــة فــي المرحلــة المقبلــة مــن التنميــة، والتــي تحــدد التحــول المطلــوب 
ومســتويات الطمــوح المنشــود حتــى عــام 2030. أخــذًًا بالاعتبــار بــأن النتيجــة 
الوطنيــة الســابعة لإســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة )2024 - 2030( هــي:

قيام دولة قطر بالتوقيع 
والانضمـام إلى عـدد مـن 

الاتفاقيات والترتيبات 
الثنائية والمتعددة الأطراف 

ذات الصلة بتعزيز النزاهة 
والشفافية ومكافحة 

الفساد.

نظام تعليمـي لجميــع 
المستويـات التعليميـة 

يرقى إلى أعلى المعايير 
الدولية، مع توفر عدد 

من المقررات التي تتناول 
مكافحة الفساد ونزاهة 

الوظيفة العامة.

دستور دائم حديث، ونظام 
متطور للخدمة المدنية 

يتميز بالشفافية والإنصـاف، 
طر قانونية شاملة تتضمن 

ُ
وأ

مواثيق نزاهة متخصصة. 
ونظام متكامل للمشتريات 
العمومية يضمن التنافس 

والموضوعية في اتخاذ 
القرارات.

سلطة قضائية مستقلة، 
وإطار قانوني فعال لتنظيم 

عملية تعيين وتدريب 
وتقييم القضاة وأعضاء 

النيابة العامة.

وجود تقرير وطني لتقييم 
المخاطر في مجال 

مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب.

 »7. مؤسسات حكومية متميزة«

للمواطنيــن  الحكوميــة  للخدمــات  المســتوى  عالــي  مــزودًا  قطــر  تصبــح  »أن 
ــاءة  ــة وكف ــال فعالي ــي مج ــدة ف ــة رائ ــات ودول ــركات والمؤسس ــن والش والمقيمي

الحوكمــة«. وشــفافية 

ومــن ناحيــة مســتوى الجهــود المبذولــة، تدعــم الكثيــر مــن المتغيــرات والعوامــل 
والظــروف جهــود دولــة قطــر فــي تعزيــز النزاهــة والشــفافية والمســاءلة والوقايــة 
ــم  ــى القي ــة عل ــة نزاهــة قائم ــع بثقاف ــر تتمت ــة قط ــه، فدول مــن الفســاد ومكافحت
الدينيــة والاجتماعيــة للمجتمــع القطــري، كمــا تتميــز ببنية تشــريعية حديثــة تتضمن 
الدســتور الدائــم للدولــة والتشــريعات والأنظمــة والصكــوك التشــريعية ذات الصلة، 
ــي  ــة، الت ــة الوطني ــتراتيجيات التنمي ــة 2030 وإس ــر الوطني ــة قط ــى رؤي ــة إل بالإضاف
بنــت أهدافهــا ونتائجهــا الرئيســة والوســيطة علــى نتائــج تحليــل شــامل للمتغيــرات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبشــرية والقانونيــة والتكنولوجيــة والبيئيــة.

ــن  ــة م ــفافية والوقاي ــة والش ــز النزاه ــة لتعزي ــتراتيجية الوطني ــزت الإس ــد ارتك وق
الفســاد علــى عــدد مــن المرجعيــات وأفضــل الممارســات الإقليميــة والدوليــة فــي 
مجــال إعــداد وتنفيــذ الإســتراتيجيات الوطنيــة لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، 
ومنهــا إعــان الدوحــة بشــأن منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، الــذي تــم اعتمــاده 
ــة  ــدة التنمي ــي بالجريمــة فــي عــام 2015، وأجن فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعن
المســتدامة 2030 ، والصكــوك الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة، مثــل: اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، والاتفاق 

العالمــي للأمــم المتحــدة.

ــة  ــة بالنزاه ــة ذات العلاق ــة والإقليمي ــرات الدولي ــر والمؤش ــتوى المعايي ــى مس وعل
والشــفافية والمســاءلة ومكافحــة الفســاد، تتمتــع دولــة قطــر بوضــع متميــز 
 ، ERCAS ــة ــن مؤسس ــادر ع ــفافية الص ــر الش ــا مؤش ــرات، ومنه ــذه المؤش ــي ه ف
ــة  ــع دول ــى تمت ــي تشــير إل ــي، والت ــي يصدرهــا البنــك الدول ومؤشــرات الحوكمــة الت
ــة  ــة، ونزاه ــوال العام ــة للأم ــدة والفعال ــن الإدارة الجي ــة م ــتويات عالي ــر بمس قط
وشــفافية المشــتريات العامــة، وإمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات العامــة والبنيــة 
التحتيــة، والاســتقرار السياســي والاجتماعــي، وفعاليــة الحكومة، والجــودة التنظيمية، 
وســيادة القانــون، والعدالــة، والســيطرة علــى الفســاد. كمــا تشــير تلــك المؤشــرات 
إلــى وجــود العديــد مــن المجــالات التــي إذا مــا أخــذت بعيــن الاعتبــار، فإنهــا بــدون 
ــز مجــالات النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد،  ــى تعزي ــى شــك ســتؤدي إل أدن
وهــي المجــالات التــي تســتهدفها هــذه الإســتراتيجية الوطنيــة علــى وجــه التحديــد.

جهات وطنية تعمــل في 
إطار تكاملي لتعزيـز النزاهة 

والشفافية والوقايـة 
من الفساد ومكافحته 

مع تمتعها بما يلـزم من 
الاستقلالية، لتمكينها من 

الاضطلاع بوظائفها بصورة 
فعالة.

تدابير فعالة لتعزيز معايير 
المحاسبة ومراجعة 

الحسابات في القطـاع 
الخاص، ونظام متكامل 
للرقابــة والإشراف على 
المصارف والمؤسسات 

المالية غير المصرفية.

الإرادة السياسية والدعم 
من السلطات العليا في 

الدولـة لجهود تعزيز 
النزاهة والشفافية 

والمساءلة ومكافحة 
الفساد.

اعتماد القيـم الاجتماعية 
للمجتمع القطري على 

القيم الدينية التي تحُّـرم 
بشكل واضح جميع أنـواع 

وأشكال الفساد.

تبوُّؤ دولة قطر مرتبة 
متقدمة في المؤشــرات 

ذات الصلــة بالنزاهة 
والشفافية ومكافحة 

الفساد.

تنمية اقتصادية تركز 
على بناء اقتصاد 

متنوع، وزيـادة النمو 
الاقتصادي، وتحسيـن 

نوعيــة الحياة.

انخفاض معدلات 
الجريمة في دولة 

قطر، وبالأخص الجرائم 
المتعلقة بالفساد 
والرشوة، وارتفاع 

معدلات الأمان.

نقــاط الـقـــوة
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SWOT تحليل البيئة الداخلية

مشاركة المجتمـع ووسائل الإعلام في الجهـــود الوطنية 
لتعزيز النزاهـة والشفافية ومكافحة الفســـاد بما في 

ذلك عدد البرامـــج التعليمية والتدريبية والتوعوية.

آليـات رصد وتقييم 
فعالية تدابير 

وإجــراءات النزاهة 
والشفافية ومكافحة 

الفساد بالدولة.

آليات اقتراح ومراجعة 
وتقييم الأدوات 

التشريعية بغية تحديد 
مدى كفايتها لمنع الفساد 

ومكافحته.

التدابير الحالية لتنفيذ وتطبيق قانون تنظيـم 
الحق في الحصول على المعلومات، وتوفير 

الة للمبلغين والشهود والخبراء الذين  حماية فعَّ
يدلون بشهاداتهم بشـأن جرائم الفساد.

آليات فعالـة للتعــاون بين القطاعين 
العـــام والخاص في جهود تعزيــــــز 
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

الأطر التنظيميـة والتنسيقية لأنشطة 
التدقيـق الداخلي وضمان الجودة في 

القطاع العام.

نـقــاط التعــزيــز

الـفـــرص

الـفـــرص

التحديات

التطبيق الفعال لميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين 
ومدونات السلوك الأخرى في القطاع العام، ومدونات السلوك 

المتخصصة لتعزيز السلوك الوظيفي السليم.

تبادل الخبرات المشتركة والمعلومات والدروس المستفادة بين 
الجهات من خلال التعاون الدولي مع وحدات مكافحة الفساد النظيرة.

استخدام البنية الإلكترونية المتوفرة بالدولة لبناء قاعدة بيانات 
إلكترونية وطنية بالنسبة لجرائم الفساد.

التعاون والتنسيق بين الجهــــــــــــــــات الحكومية لتضمين 
خططها الإستراتيجية برامج ومشاريع تعزز ثقافة رفض الفساد 

والوقاية منه.

زيادة عدد البرامج التدريبية والتوعوية المتخصصة ذات الصلة 
بالنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

•  المــدة الزمنيــــة الطويلــة نســبيًّا اللازمــة لقيــاس أثــر تنفيــذ مشــاريع 

إســتراتيجيات النزاهـــة والشفافيــــــة والوقايـــة مـــن الفساد بصفة 

عامــة.

•  تعزيــز التنســيق الــازم فـــي الإجــراءات التشــريعية المختلفــة 

واللازمــة لاعتمـــاد تدابيــر اســتكمال الإطــار القانونــي للنزاهـــة 

نـــة فــي مشــاريع وبرامــج  والشــفافية ومكافحــة الفســاد، والمُضمَّ

الإســتراتيجية.

دعم دور المساجد والمراكز الدينية للاهتمام بتعزيز القيم التي 
تحرم الفساد، وتوجيه المؤسسات الاجتماعية للتوعية بقيم 

المجتمع القطري ومدى صلته بقيم وأخلاقيات العمل.

إتاحة الفرصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات 
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

دعم بيئة عمل نزيهة وشفافة للقطاع الخاص، من خلال وضع 
تدابير لتعزيز السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل الرافضة للفساد. 

وسياسات وتدابير تعزز الحوكمة الفعالة لكيانات القطاع الخاص.

استثمار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في رفع 
الوعي بالقضايا ذات الصلة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

الاستفادة من خبرة الجهات الوطنية في عملية تقييم المخاطر 
الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعراض دولة 

قطر لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ــتراتيجية  ــاريع الإس ــج ومش ــذة لبرام ــات المنف ــض الجه ــز بع •  تحفي

ــتراتيجية . ــذ الإس ــوب لتنفي ــي المطلـ ــاق الزمن ــن النط ــل ضم للعم

•  تعزيــز التنســيق الــازم بيــن جهـــات إنفــاذ القانــون والجهــات 

المعنيــة بالوقايــة مـــن الفســاد ومكافحتــــه فيمــا يتعلق بتبــــادل 

ــاد. ــم الفس ــة بجرائ ــاءات ذات الصلـ ــات والإحص البيانـ
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 PESTLE تحليل البيئة الخارجية
تتأثــر جهــود تعزيــز النزاهــة والشــفافية والوقايــة مــن الفســاد فــي أي دولــة بمجموعــة مــن العوامــل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة 
والقانونيــة والبيئيــة التــي تفرزهــا البيئــة الخارجيــة، لــذا فقــد تــم اســتخدام منهجيــة PESTLE لتحديــد وتحليــل كل مجموعــة مــن العوامــل المشــار إليهــا، 
وبالأخــص ذات التأثيــر المباشــر علــى محتــوى ومضمــون الإســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة والشــفافية والوقايــة مــن الفســاد، وقــد شــمل التحليــل 

العوامــل التاليــة:

العوامل السياسية

العوامل الاقتصادية

العوامل الاجتماعية

العوامل التكنولوجية

العوامل القانونية

الـفــرص
البلــدان  مــع  الأطــراف  ومتعــددة  الثنائيــة  الشــراكات   •
والشــفافية  النزاهــة  تعزيــز  فــي  الدوليــة  والمنظمــات 

الفســاد. ومكافحــة 

ــا  ــا يؤهله ــر بم ــة قط ــي لدول ــي والدول ــدور الإقليم ــي ال • تنام
لأن تكــون مركــزًاً متميــزًاً لتعزيــز جهــود النزاهــة والشــفافية 

ومكافحــة الفســاد.

الـفــرص
• وضــع اقتصــادي قــويّّ ومســتقر للدولــة، ممــا انعكــس علــى 

ارتفــاع مســتوى دخــل الفــرد.

• التنوع الاقتصادي بالدولة وزيادة الصادرات غير النفطية.

• استقرار معدلات التضخم، وتحسن مستويات المعيشة.

• زيــادة عــدد القــوى العاملــة فــي دولــة قطــر وانخفــاض 
معــدلات البطالــة.

التحـديات
ــى  ــة قطــر فيمــا يتعلــق بحرصهــا عل ــادة التــي تمتلكهــا دول ــز الري • يمثــل تعزي
تطبيــق أعلــى معاييــر النزاهــة والشــفافية أهميــة كبــرى لدولة قطــر، وخاصة 
فــي ظـــل المشــروعات العالميــة الكبــرى التــي تقــوم بهــا، وعضويتهــا بالعديد 
مــن الاتفاقيــات الدوليــة، وأهمهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.

•  المحافظــة علــى ترتيــب دولـــة قطــر المتقــدم فــي المؤشــرات الدوليــة ذات 

الصلــة بالنزاهـــة والشــفافية وتحســينه بشــكل مســتمر.

التحـديات
• نظــرًاً للانفتــاح الاقتصــادي الــذي تشــهده دولــة قطــر، والــذي أّدَّى إلــى زيــادة 

عــدد الشــركات وكذلــك العمالــة الوافــدة، فلا بــد مــن الحــرص علــى تطبيــق 

الشــركات أعلــى معاييــر النزاهــة والشــفافية وإجــراءات الحوكمــة.

الـفــرص
•  التماسك الاجتماعي وثقافة رفض الفساد.

•  مشــاركة القطــاع الخــاص والمجتمــع فــي الجهــود الراميــة 
ــز النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد. إلــى تعزي

ــود  ــل وج ــي ظ ــر ف ــة قط ــي دول ــر ف ــي الكبي ــوع الثقاف •  التن
ــددة. ــات متع ــدة بخلفي ــة واف عمال

الـفــرص
ــال  ــي مج ــدرات ف ــك الق ــي ذل ــا ف ــي بم ــور التكنولوج •  التط

ــر. ــث والتطوي البح

•  مهارات عالية وتعليـــــم متطـور في المجال التكنولوجي.

•   زيــادة الاعتمــاد علــى تكنولوجيــا المعلومــات بالمؤسســات 
العامـــة فــي تســهيل الإجــراءات وتقديــم الخدمــات.

التحـديات
•  الحــرص علــى تدريــب الوافديــن وتوعيتهــم علــى كيفيــة أداء العمــل دون 
ــة  ــم المطبق ــع النظ ــق م ــا يتس ــفافية بم ــة والش ــر النزاه الإخلال بمعايي

فــي دولــة قطــر.

•  تشــجيع القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي علــى القيــام بــدور أكبــر فــي 
هــذا الإطــار.

التحـديات
•  الاعتمــاد علــى تكنولوجيــا المعلومــات فــي المؤسســات العامــة، قــد 
يــؤدي إلــى اســتغلال البعــض للتكنولوجيــا بشــكل ســلبي مثــل الاختراقــات 
الإلكترونيــة، ممــا يســتدعي تعزيــز الأمــن الســيبراني وتعزيــز جهــود 

ــيبرانية. ــة الس ــة الجريم مكافح

الـفــرص
ــة  طــر القانونيــة والتشــريعية ذات الصلــة بالنزاهـ

ُ
•  وجــود الأُ

والشــفافية والوقايـــــة مــن الفســاد ومكافحتــه مــع توفــر 
فــرص لتحســينها.

•  هيئــات إنفــاذ قانــون تتمتــع باســتقلالية وصلاحيــات واســعة 
لتعزيــز النزاهــــة والشــفافية ومكافحة الفســاد.

التحـديات
•  تتميــز دولــة قطــر بإطــار قانونــي قــوي، وهيئــات إنفــاذ قانــون مســتقلة، 
ممــا يتطلــب دمــج معاييــر النزاهــة والشــفافية لتعزيــز هــذا الإطــار 
القانونــي والتأكــد مــن تضمينهــا فــي بعـــض القوانيــن الهامــة مثــل: قوانين 

ــدات. ــات والمزاي ــن المناقص ــة، وقواني ــة المدني الخدم
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العوامل البيئية

الـفــرص
•  الالتزام الوطني بمواصلة تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية.

•  تعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز الحماية البيئية والإدارة السليمة للموارد الطبيعية.

التحـديات
ــوع  ــة التن ــز حماي ــات، وتعزي ــبب الانبعاث ــي تس ــتوردات الت ــض المس ــام، وخف ــتهلاك الع ــل الاس ــة، وتقلي ــة البيئي ــود التنمي ــة جهـ ــى مواصل ــة إل •  الحاج

البيولوجــي، وتحســين جــودة الهـــواء، وتوســيع مبــادرات إعــادة التدويــر بمــا يتماشــى مــع التزامــات قطــر الدوليــة، وممــا يدعــم تطبيــق أعلــى معاييــر 

ــال. ــذا المج ــي ه ــفافية ف ــة والش النزاه

آثار تنفيذ الإستراتيجية

تطبيق معايير عالية الجودة في النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تؤدي إلى:

• بناء بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

• دعم النمو والتنمية الاقتصادية.

• تقليل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية.

• تعزيز عوامل النجاح الإستراتيجي مع وجود الشفافية والنزاهة في مؤسسات الأعمال العامة والخاصة.

وبالنظــر إلــى تأثيــر الفســاد المحتمــل علــى الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي والنمــو الاقتصــادي القابــل للاســتمرار، فقــد وضعــت جميــع الــدول نصــب أعينهــا 

وضــع وتنفيــذ إســتراتيجيات وطنيــة لحمايــة النزاهــة وتعزيــز الشــفافية للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه.

الجانب الاقتصادي

آثار تنفيذ الإستراتيجية

•  يمثــل الحفــاظ علــى الســمعة الحســنة التــي تمتلكهــا دولــة قطــر فيمــا يتعلــق بحرصهــا علــى تطبيــق أفضــل المعاييــر الدوليــة التــي تســتهدف بنــاء بيئــة 

 فــي ظــل المشــروعات 
ً
عمــل تتميــز بأعلــى معاييــر النزاهــة والشــفافية وخاليــة مــن جميــع صــور وأشــكال الفســاد أهميــة كبــرى لدولــة قطــر، وخاصــة

العالميــة الكبــرى التــي تقــوم بهــا الدولــة، وإنضمامهــا فــي العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، والتــي مــن بينهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.

•  عــاوةً علــى ذلــك، فــإن تنفيــذ إســتراتيجية تختــص بتطبيــق أعلــى معاييــر النزاهــة والشــفافية فــي دولــة قطــر، ممــا يجعلهــا دولــة مســتقطبة للشــراكات 

ــة والدولية. الإقليمي

ــدَ نوعًــا مــن الممارســات التــي قــد تــؤدي إلــى اللجــوء إلــى العوامــل 
َّ
• يعتبــر المجتمــع القطــري مــن أكثــر المجتمعــات ترابطًــا وتماســكًا، وهــذا الترابــط وَل

الاجتماعيــة فــي توفيــر الفــرص والحصــول عليهــا، كمــا أن أعــداد الوافديــن القادميــن الذيــن ينحــدرون مــن ثقافــات مجتمعيــة مختلفــة، يتطلــب التأكــد 

مــن إلمامهــم بالقيــم الاجتماعيــة الرافضــة للفســاد ، ونظــم النزاهــة والشــفافية المطبقــة فــي دولــة قطــر.

ــن  ــه، م ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــفافية والوقاي ــة والش ــز النزاه ــة بتعزي ــريعات ذات الصل ــام، والتش ــكل ع ــريعية بش ــة التش ــل المنظوم ــر تكام • يعتب

ــي  ــون ف ــريعات وإنفــاذ القان ــا للتش ــن محاوره  م
ً

ــا ــوراً كام ــة تخصــص مح ــذ إســتراتيجية وطني ــإنّ تنفي ــذا ف ــر، ل ــة قط ــا دول ــم به ــي تهت ــات الت الأولوي

ــمَّ ســيقود إلــى تعزيــز 
َ
مجــالات الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، ســينعكس بشــكل إيجابــي علــى تكامــل المنظومــة التشــريعية فــي دولــة قطــر، ومــن ث

خــرى  لدولــة قطــر علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، ممــا ســيعزز مــن 
ُ
النزاهــة والشــفافية فــي المجتمــع علــى المســتوى المحلــي، وســيضيف ميــزة أ

موقعهــا الدولــي كدولــة لديهــا مــن الوســائل القانونيــة مــا هــو جديــر بمنــع الفســاد ومكافحتــه بكافــة صــوره وأشــكاله.

   فعمليــة تعزيــز النزاهــة والشــفافية فــي أي دولــة لا بــد وأن يصاحبهــا إطــار قانونــي داعــم لهــذه المبــادئ، وكذلــك إنقــاذٌٌ فعلــيٌّّ لهــذه القوانيــن، وعليــه 

فــإن تنفيــذ إســتراتيجية تختــص بتطبيــق أعلــى معاييــر النزاهــة والشــفافية فــي دولــة قطــر، ســوف يســاعد علــى تعزيــز المنظومــة القانونيــة المتعلقــة 

بمكافحــة الفســاد والوقايــة منــه فــي دولــة قطــر، مــن خلال وضــع قوانيــن وسياســات داعمــة للنزاهــة والشــفافية، وكذلــك تعزيــز القوانيــن الحاليــة.

الجانب السياسي

الجانب الاجتماعي

الجانب القانوني
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عناصر الإستراتيجية الوطنيةآثار تنفيذ الإستراتيجية

المبادئ الرئيسة للإستراتيجية الوطنية
لتعــزيــز النزاهـــة والشفـافـيـة والوقــاية من الفسـاد

•  إن الاتصــال المباشــر المتكــرر بيــن مقــدم الخدمــة ومتلقيهــا بشــكل خــاص، وبيــن الموظفيــن العمومييــن والمواطنيــن بشــكل عــام، يمكــن أن يفتــح 

البــاب أمــام المعامــات غيــر المشــروعة، وتتمثــل إحــدى طــرق معالجــة هــذه المشــكلة فــي اســتخدام التكنولوجيــا المتاحــة، حيــث أثبتــت التكنولوجيــا 

أنهــا أداة فعالــة للحــد مــن الفســاد، وفــي بعــض الــدول، حققــت التكنولوجيــا نجاحــات كبــرى فــي مجــالات مهمــة، مثــل: مجــال تحصيــل الضرائــب، 

ــة،  ــاح، والمنافس ــة، والانفت ــن النزاه ــة م ــتويات كافي ــن مس ــراءات تضم ــا إج ــل التكنولوجي ــث تكف ــن، حي ــى الروتي ــب عل ــة، والتغل ــتريات العام والمش

ــمَّ تقليــل حــالات الفســاد.
َ
وتكافــؤ الفــرص أمــام الــكل، ممــا يــؤدي الــى تقليــل التدخــل البشــري، ومــن ث

ويمكــن لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أن تدعــم مكافحــة الفســاد، مــن خــال التأثيــر علــى الرقابــة العامــة بعــدة طــرق، مثــل: تمكيــن الإبــاغ عــن 

الفســاد، وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة، وتســهيل مشــاركة المواطنيــن والتفاعــل بيــن الحكومــة والمواطنيــن، وعليــه، فــإنّ تنفيــذ إســتراتيجية تختــص 

ــم  ــراءات وتقدي ــهيل الإج ــي تس ــا ف ــل للتكنولوجي ــتخدام الأمث ــى الاس ــاعد عل ــوف يس ــر، س ــة قط ــي دول ــفافية ف ــة والش ــر النزاه ــى معايي ــق أعل بتطبي

ــمَّ تزدهــر مجــالات البحــث والتطويــر.
َ
الخدمــات، كمــا ســوف يســاعد علــى إيجــاد حلــول تكنولوجيــة مبتكــرة تهــدف لتعزيــز النزاهــة والشــفافية، ومــن ث

ــز الوعــي البيئــي  ــذا فــإنّّ تعزي ــة قطــر، ل ــات الإســتراتيجية فــي دول ــه وعــي بيئــي ويدعــم الاســتدامة البيئيــة مــن الغاي ــاء مجتمــع لدي ــر هــدف بن •  يعتب

ــا  ــة بكافــة مكوناته ــة البيئ ــى حماي ــة إل ــؤدي بالنهاي ــا، وي ــة الإســتراتيجية المشــار إليه ــق الغاي ــدى أفــراد المجتمــع يعــد مــن الوســائل المهمــة لتحقي ل

البريــة والبحريــة، وزيــادة خفــض الانبعاثــات العاليــة، وتقليــل الاســتهلاك العــام، وخفــض المســتوردات التــي تســبب الانبعاثــات وتعزيــز حمايــة التنــوع 

 للتوعية، 
الًا

البيولوجــي، وتحســين جــودة الهــواء، لــذا فــإنّّ تنفيــذ إســتراتيجية وطنيــة لتعزيــز النزاهــة والشــفافية والوقايــة مــن الفســاد تتضمــن محــورًاً كام

سيســاهم فــي زيــادة الوعــي البيئــي لــدى أفــراد المجتمــع، مــن خلال حــملات توعيــة تركــز علــى أهميــة حمايــة الممتلــكات العامــة ومنهــا البيئــة وحســن 

التصــرف بهــا.

الجانب التكنولوجي
لتعــزيــز النزاهـــة والشفـافـيـة والوقــاية من الفسـاد

الــرؤيـــة
مجتمع رافض للفساد بكافة صوره وأشكاله، وبيئة عمل وطنية تتميز بالنزاهة والشفافية والمساءلة.

الرســالـة
تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة للوقاية من كافة أشكال وصور الفساد ومكافحته على مستوى الدولة 

بقطاعيها العام والخاص وعلى مستوى المجتمع، من خلال تطوير السياسات والتشريعات والآليات المناسبة، 
ورفع الوعي العام، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

الجانب الــبـيــئــي

الوقاية

سيادة القانون

التحديث المستمر

الكفاءة والجودة

التشاركية

الحوكمة

المساءلة

النزاهة

الشفافية
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المحـاور والأهـداف
النتيجة الرئيسة للإستراتيجية

 قطاعات ومؤسسات وكيانات
 عامة وخاصة ومجتمع مدني

تتميز بأعلى مستويات النزاهة والشفافية.

إنّ كافة المحاور والنتائج والأهداف العامة والخاصة بكل محور، التي تتضمنها الإستراتيجية الوطنية لتعزيز 
ا لهذه 

ً
ا للمبادئ التوجيهية الواردة أدناه، بحيث يتم تنفيذ الإستراتيجية وفق

ً
النزاهة والشفافية، سوف تكون وفق

المبادئ وهي:

مبــدأ
سـيادة القانون

مبــدأ
الشــفافـيـــة

مـبـــدأ
الـتـشــاركـيـة

مبــدأ
الــوقـــــايــــة

مـبــــدأ
الـمـســاءلـة

مـبــــدأ الكفاءة
والجــــودة

مبــدأ
الــنـــــزاهــــة

مبــدأ
الحــوكــمـــة

مبــدأ التحديث 
المسـتمر

الامتثـال للقانون بمفهومه الواسع، وتطبيقه 
ب تطبيق 

ّ
على الجميع دون تمييز، مما يتطل

 عن 
ً

واحترام القوانيــن الوطنية، فضلًا
المعاهدات الدولية المنضمة إليها الدولـة 

في المجالات ذات الصلة.

الالتزام بالإفصـاح عن المعلومات العامـة، 
وإتاحة الوصول إليها، بإجراءات بسيطة وفي 

وقت معلوم، في ضوء ما ينظمه القانون.

التعاون والتشارك بين القطاع العام والخاص 
والمجتمع في تطوير وإنجاز وتحقيق التأثير 

الإيجابي للتدابير والنشاطـات التي يتم 
تنفيذهــا، وتحديد أهداف واضحة وتدابير 

محددة لتحقيقها.

اعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة للوقاية 
من الفسـاد وآثاره الوخيمة، وليس فقط 

مكافحته بعد ارتكاب جرائمه وأفعاله.

ضمان مسؤولية الأشخاص الطبيعية 
والاعتباريـــة عن أفعالهم أو قراراتهم، مع 
احترام كافة الضمانــات المقررة في هذا 

الشأن.

اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق نتائج ملموســة 
في مجال تقديم الخدمات العامة بأفضل 

جودة.

التمسك بالصــدق، والولاء، والالتزام بالقيـم 
الدينية والأخلاقية الرفيعــة، واحترام 

القانون.

ي نظم إدارة تقـوم على النزاهة 
ّ
تبن

والشفافية والمساءلة والكفاءة والفاعليــة 
في المؤسسات العامة والكيانات الخاصة.

الرصد والقياس والتقييم للأثر التطبيقي 
للإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهــــة 

والشفافية، والالتزام بالتطويــر والتحديث 
المستمر، لضمـان تحقيق الأهداف والنتائج 

المحددة.
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المحـاور والأهـداف

اشــتملت الإســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة والشــفافية والوقايــة مــن الفســاد علــى أربعــة محــاور أساســية، 
تعمــل عليهــا خلال ســنواتها الخمــس )2025-2030( وذلــك فــي ظــل الرؤيــة والرســالة والمبــادئ المحــددة فــي 
ــا،  ــداف لبلوغه ــددة بأه ــيطة مح ــج وس ــى نتائ ــة عل ــاور الأربع ــذه المح ــن ه ــوم كل م ــث يق ــام، بحي ــا الع إطاره

ّـل هــذه المحــاور بالآتــي:
ث
وقابلــة للرصــد والتقييــم. تتم�

 لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد في دولة قطر، وفي حين أنّ كل 
ً

وتشُكِّل هذه المحاور نهجًا شاملًا
ا، إلا أنها تتكامل مع بعضها لتشكل منظومة النزاهة والشفافية 

ً
محور من هذه المحاور يعالج موضوعًا مختلف

والوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال منهج شامل ومتكامل لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في جميع 
قطاعات الدولة، وعلى مستوى شرائح المجتمع القطري. وفيما يلي وصفٌ شاملٌ لهذه المحاور:

القطاع العام

القطاع الخاص

التشريعات وإنفاذ القانون

المجتمع

المحـــور الأول

المحــور الثاني

المحــور الثالث

المحــور الرابـع

•  قطاع عام يتميز بأعلى معايير النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

•  قدرات بشرية ومؤسسية كفؤ في مجال النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

•  تعاون وشراكات فاعلة على الصعيدين الدولي والإقليمي في مجال تعزيز النزاهة والشفافية 
والوقاية من الفساد ومكافحته في القطاع العام.

•  شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 
ومكافحته.

•  وجود معايير واضحة ومطبقة بفاعلية للنزاهة والشفافية في القطاع الخاص.

•  إطار تشريعي شامل وفاعل لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

•  إطار مؤسسي كفؤ لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

•  دمج النزاهة في المناهج، والأنشطة التعليمية والبحثية والشبابية.

•  رفع الوعي العام بالنزاهة والشفافية.

القطاع العام

القطاع العام

القطاع الخاص

القطاع الخاص

التشريعات وإنفاذ 
القانون

التشريعات وإنفاذ 
القانون

المجتمع
المجتمع
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المحور الأول: القطاع العام 

النتيجة الوسيطة الأولى

النتيجة الوسيطة الثانية

النتيجة الوسيطة الثالثة

ــات  ــة مؤسس ــباب فعالي ــمّ أس ــن أه ــاءلة م ــفافية والمس ــة والش ــد النزاه تع

القطــاع العــام، ومــن هنــا تظهــر الحاجــة إلــى وضــع وتتفيذ سياســات وإجــراءات 

 
ً

وآليــات مؤسســية، لتعزيــز ثقافــة الشــفافية والنزاهــة فــي القطــاع العــام، فضلًا

عــن تعزيــز مهــارات ومعــارف وخبــرات العامليــن فــي هــذا القطــاع، وخلــق بيئــة 

ــز  ــية تتمي ــةٍ مؤسس ــون، وبني ــيادة القان ــة وس ــاءة والفاعلي ــها الكف ــلٍ أساسُ عم

بمســتويات عاليــة مــن النزاهــة والشــفافية، وخدمــات عامــة أكثــر كفــاءة 

وفاعليــة ويمكــن الوصــول إليهــا بيســر.

قطاع عام يتميز بأعلى معايير النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

قدرات بشرية ومؤسسية كفؤ في مجال النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

تعاون وشراكات فاعلة على الصعيدين الدولي والإقليمي في مجال تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية 

من الفساد ومكافحته في القطاع العام.

» علينا تطويـر وتحديث مؤسسـات 
القطــاع العام بهدف الوصـول 

إلى قطاع عـام يتميـــز بالكفاءة 
والشفافيـة، ويخضـع للمساءلة« 

 ​من خطــاب سمـوه في دورة 
الافتتاح 45 لمجلس الشورى

الهدف الأول

تعزيز معايير السلوك 
الوظيفـي وأخلاقيـات 

الوظيفة العامة 
)مستمر 2030-2025(

الهدف الأول

تعزيز التعاون الفني الثنائي 
والمتعدد الأطراف مع الدول 
الأخرى والمنظمات الإقليمية 
والدولية في مجالات النزاهـة 

والشفافيـة والوقاية من 
الفساد ومكافحته

)مستمر 2025 - 2030(

الهدف الثاني

تعزيز النزاهة 
والشفافية في نظم 
الموارد البشرية في 

 القطاع العام
)مستمر 2030-2025(

الهدف الثالث

تعزيز معاييـر النزاهة 
والشفافية والتنافسية 
والموضوعية في نظم 

المشتريات العامة 
بحلول عام 2027.

الهدف الأول

تعــزيــز النــزاهـــة 
والشفافية المؤسسية 

بحلـول عام 2030.

الهدف الثاني

بناء قدرات الموظفين 
العموميين حول 

النزاهة والشفافية.

)مستمر 2030-2025(

الهدف الثالث

تيسير الإجـراءات، 
بمـا فيها الإجراءات 
عبر بوابة الحكومة 
الإلكترونية لتقديم 

خدمات عامة بجودة 
عالية ويمكن الوصول 
لها بيسر بحلول عام 

.2030

الهدف الرابع

تطوير إجراءات التدقيق 
الداخلي وتطبيق أفضل 

القواعد والمعايير 
الدولية ذات الصلة 

لتحقيق أعلى درجات 
النزاهة في جهات 

 القطاع العــام

)مستمر 2030-2025(
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المحور الثاني: القطاع الخاص 

ــع  ــى تنوي ــعى إل ــي تس ــدول الت ــي ال ــفافية ف ــة والش ــى النزاه ــة إل ــزداد الحاج ت

ــد  ــه دور رائ ــة القطــاع الخــاص، ليكــون ل الاقتصــاد وجــذب الاســتثمارات وتنمي

ــات  ــجيع ممارس ــى تش ــة إل ــعت الدول ــد س ــذا فق ــتدامة، ل ــة المس ــي التنمي ف

الأعمــال وضمــان تكاملهــا، مــن خلال توفيــر منــاخ أعمــال إيجابــي، وبيئــة 

ــي. ــي والدول ــن الإقليم ــى الصعيدي ــة عل ــتثمارية جاذب اس

لــذا فــإنّ التدابيــر الواردة فــي الإســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز النزاهة والشــفافية 

فــي القطــاع الخــاص، تســتهدف تفعيــل الشــراكة الشــاملة بيــن القطــاع 

ــاخ الإيجابــي الضــروري لتحقيــق التنميــة  ــة المن العــام والقطــاع الخــاص، وتهيئ

ــفافية  ــة والش ــز النزاه ــة لتعزي ــتراتيجية الوطني ــعى الإس ــا تس ــتدامة، كم المس

ــة  ــة وكاف ــات الحكومي ــن الجه ــل بي ــز التواص ــى تعزي ــاد إل ــن الفس ــة م والوقاي

ــة  ــات العام ــات والهيئ ــوزارات والمؤسس ــك ال ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاب المصلح أصح

ــة  ــفافية والنزاه ــز الش ــاص، لتعزي ــاع الخ ــي والقط ــع المدن ــات المجتم ومنظم

فــي بيئــة الأعمــال، باعتبارهــا عناصــر أساســية فــي تطويــر بيئــة الأعمــال وتحفيز 

الاســتثمار فــي دولــة قطــر.

» عمليــة التنميــة هــذه لــن تنجــح إلا 
ــا  ــر هن ــص بالذك ــع، وأخ ــاون الجمي بتع
ــال  ــام وروّاد الأعم ــاع الع ــي القط موظف

ــاص. ــاع الخ ــي القط ف

الدولــة  إنّ  أقــول:  الأعمــال  ولــروّاد 
ــا التــي يفتــرض أن  تتوقــع مقابــل المزاي
تقدمهــا للقطــاع الخــاص مردودًا يســاعد 
علــى وضــع عمليــة التنميــة فــي مســارها 
ــة  ــادرات الوطني ــام بالمب ــح، بالقي الصحي
الجريئــة والمشــاركة الفعلية لا الاســمية 
مــع الشــركات الأجنبيــة ذات الشــهرة 
وتشــجيع  التقنيــة،  لنقــل  العالميــة، 
ــاص  ــاع خ ــق قط ــكار، وخل ــز والابت التمي
ــا  ــة عالميًّ ــى المنافس ــادر عل ــدع وق مب
ــا  ــة، ومنه ــة الوطني ــم الرؤي ــزم بقي وملت
تشــجيع العمالــة القطريــة، والحفــاظ 

ــة «  ــى البيئ عل

 ​من خطــاب سمـوه في دورة 
الافتتاح 45 لمجلس الشورى

النتيجة الوسيطة الرابعة

النتيجة الوسيطة الخامسة

 شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية

من الفساد ومكافحته.

وجود معايير واضحة ومطبقة بفاعلية للنزاهة والشفافية في القطاع الخاص.

الهدف الأول

تعزيز التعاون 
والتنسيق بين القطاع 

الخاص والقطاع 
العام في مجال 

النزاهة والشفافية 
والوقاية مـن الفسـاد 

 ومكافحته بحلول
عام 2027. 

الهدف الثاني

دعم جهـات القطاع 
الخاص بوسائل للإبلاغ 
عـن انتهاكات النزاهة 

بحلول عام 2029.

الهدف الثالث

بناء قدرات جهـات 
القطاع الخاص حـول 
الكشـف عن جرائم 
الفساد والإبلاغ عنها، 

بما فيها غسل الأموال، 
بنهاية عام 2027.

الهدف الأول

تعزيز النزاهة 
والشفافية بالقطاع 

الخاص، وتطويـر 
معايير وسياسات 

وإجراءات الحوكمة 
 الخاصة به، بنهاية

عام 2028.

الهدف الثاني

تعزيز معايير السلوك 
للمقاولين والموردين 

بحلول عام 2028.

الهدف الثالث

تعزيز وسائل التدقيق 
الداخلي وممارساته 

بالقطاع الخاص بحلول 
عام 2028.



هيئة الرقابة الإدارية والشفافية​الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025 - 2030 3031

 المحور الثالث:
التشريعات وإنفاذ القانون  

تهــدف الإســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة والشــفافية والوقايــة من الفســاد 

إلــى تعزيــز الإطــار التشــريعي للنزاهــة والشــفافية والوقايــة مــن الفســاد 

ومكافحتــه، وســنّ التشــريعات اللازمــة فــي هــذا الصــدد، وبصفة خاصــة تجريم 

 عــن تحقيــق الامتثــال 
ً
كل أفعــال الفســاد، ووضــع العقوبــات الرادعــة لهــا، فضــا

ــذي  ــريعي ال ــر التش ــة التطوي ــة، خاص ــا الدولي ــر لالتزاماته ــة قط ــل لدول الكام

ــة  ــاد والاتفاقي ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــات اتفاقي ــتجيب لمتطلب يس

العربيــة لمكافحــة الفســاد.

ــى  ــن عل ــاذ القواني ــات إنف ــدرة مؤسس ــز ق ــى تعزي ــتراتيجية إل ــدف الإس ــا ته كم

التحقيــق والمحاكمــة، والتنســيق بينهــا لكشــف عائــدات الجريمــة واســتردادها، 

ومــن خــال تطويــر قــدرات هــذه الهيئــات تكــون المؤسســات الوطنيــة المعنيــة 

ــتقرار  ــان اس ــئة، وضم ــات الناش ــة التحدي ــى مواجه ــادرة عل ــون ق ــاذ القان بإنف

المجتمــع القطــري.

إنّ بنـــاء دولــة المؤسســات والقانــون لا 
بــد لــه مـــن إطــار دســتوري وتشريعـــي 

ــه.  ــى أساس ــاء عل ــك البن ــوم ذل يق

  من خطــاب سمـوه في دورة 
الافتتاح 43 لمجلس الشورى

النتيجة الوسيطة السادسة
إطار تشريعي شامل وفعال لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

الهدف الأول

تطوير آليــة إجراء 
مراجعات دوريـة 
منتظمـة وشاملة 
للأحكام  المتعلقة 

بالنزاهة والشفافية 
في التشريعات 

الوطنية بحلول عام 
.2029

الهدف الثاني

تعزيز تدابير مكافحـة 
تضارب المصالح 
بحلول عام 2028.

الهدف الثالث

تعزيز شفافية 
المعلومـات وتداولها 

بحلول عام 2028.

الهدف الرابع

تعزيز تدابير 
حمايــــــــــــة الشهود 

والمبلغين والخبراء 
بحلول عام 2027.

الهدف الخامس

تعزيــــــز الإطـــار 
التشريعـي المتعلق 
بانتخابات المجلس 
البلدي بحلول عام 

 .2029

الهدف السادس

تنفيذ التزامات دولة 
قطر في إطار تنفيذ 

اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفســاد

مستمر )2025 - 2030(
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النتيجة الوسيطة الثامنةالنتيجة الوسيطة السابعة

النتيجة الوسيطة التاسعة المحور الرابع: المجتمع

دمج مفاهيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد في المناهج، والأنشطة التعليمية، والبحثية، والشبابية.إطار مؤسسي كفء لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

رفع الوعي العام بالنزاهة والشفافية وبناء ثقافة رافضة للفساد.

الهدف الأولالهدف الأول

الهدف الأول

تعزيز قـدرات مؤسسات 
إنفاذ القانـون والقضاء 

والنيابة العامة على 
التحقيق والمقاضاة 
واسترداد عائدات 

الجريمة، بما في ذلك 
أساليب التحقيق الخاصة 

بحلول عام 2028.

إدخــال التثقيف 
بالنزاهة والشفافية  
في مدارس التعليم 
الابتدائي والإعدادي 

والثانوي بحلول عام  
.2030

توعية شاملة عـن 
النزاهة والشفافيــة 

 للمجتمع
)مستمر 2030-2025(.

الهدف الثاني

تعزيز تدابير مكافحة 

غسل الأموال 

والتدفقات المالية غير 

 المشروعة

)مستمر 2030-2025(.

الهدف الثاني

تطويـر مقررات 

دراسية حول النزاهة 

في مؤسسات التعليم  

العالـي بحلول عام 
.2029

الهدف الثاني

تعزيز التعاون بين 

جهات القطاع العام 

ووسائل الإعلام حول 

النزاهة والشفافيـــــة 

بحلول عام 2027.

الهدف الثالث

تعزيـز السلوك 
الوظيفي وأخلاقيات 

الوظيفة للعاملين في 
جهات إنفاذ القانون 

 والنيابة العامة والقضاء
مستمر )2030-2025(.

الهدف الثالث

تعزيـز دور المراكــز 
البحثيـة فـي دعم 

القطاعيـن الحكومي 
والخاص فــي رصـد 

ومعالجة الممارسات 
المخالفة لمعاييـر 

النزاهـة والشفافيـة. 
مستمر )2030-2025(.

الهدف الثالث

تعزيز الوعي بالنزاهة 
والشفافية لممارسي 

المهـن القانونيـة 
بحلول عام 2027.

الهدف الرابع

تحديث الإطار القانوني 
لهيئة الرقابة الإداريـة 

والشفافية لضمان 
منحهـا الصلاحية 

والاستقلالية والموارد 
اللازمة بحلول عام 

.2028

الهدف الرابع

توعية الشباب، 
وزيادة مشاركتهم في 

أنشطـة وفعاليات 
تعزيز النزاهة 

والشفافية والوقاية 
من الفساد.

 مستمر )2030-2025(.

الهدف الرابع

توعـية المجتمـع 
بضـرورة وسبـل 

الإبلاغ عن الانتهاكــات 
التي تمس النزاهــة 

)مستمر 2030-2025(.

يهدف هذا المحور في الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد إلى زيادة مستوى الوعي بالنزاهة والشفافية وآلياتها، 

وإلى تحفيز المشاركة المجتمعية، وبصفة خاصة الشباب ودوره في تعزيز النزاهة والشفافية، فتنفيذ معايير الأداء والنزاهة في القطاعين العام 

والخاص لا يمكن أن يتحقق إلا عبر دعم ومشاركة المجتمع على نطاق واسع.

نحــن نشــعر بالرضــى والســعادة لقــدرة الدولــة علــى توفيــر خدمــات ومســتوى معيشــي لائــق، ولكــن لا يمكننــا بنــاء الإنســان إذا 

تكــرّس نمــط مــن الشــعور بالاســتحقاق، وتوقعــات لا تنتهــي مــن الدولــة دون إحســاس عميــق بواجــب المواطــن الفــرد تجــاه 

ــا وليــس اســتحقاقات. وهــي ليســت عبــارة 
ً
المجتمــع والوطــن. فمــن لا يعطــي لا يقــدّر قيمــة مــا يتلقــى، المواطنــة تشــمل حقوق

عــن حقــوق فقــط بــل هــي أيضــا مســؤوليات وواجبــات، وأولهــا العمــل بإخــاص وإتقــان كلٌّ فــي موقعــه، فــكل موقــع مهــم. 

​من خطــاب سمـوه في في دورة الافتتاح 48 لمجلس الشورى
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الخطة التنفيذية للإستراتيجية 
الوطنية لتعزيز النزاهة 

والشفافية والوقاية من الفساد 
2025-2030 في دولة قطر

الملحق )1(
النتيجة الرئيسة للإستراتيجية

قطاعات ومؤسسات وكيانـات 
عامة وخاصة ومجتمع مدني 

تتميز بأعلى مستويات النزاهة 
والشفافية.
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المحور الأول: القطاع العام

النتيجة الوسيطة )1(
قطاع عام يتميز بأعلى معايير النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

المحــور الأول

القطاع العام

1.1 تعزيز معايير السلـــوك 
الوظيفــــي وأخلاقيــــات 

ــة. الوظيفة العامـ

)مستمر 2030-2025(

• تطبيــــق ميثـــــاق نزاهـــــة 
ــي  ــن ف ــن العموميي الموظفي
ــام. ــاع الع ــات القط ــع جه جمي

ــدرات  ــاء ق ــج لبنـ ــع برنام • وض
ــاق. ــق الميث تطبي

ــلوك  ــق ســ ــدار مواثيــ • إصـــ
ــي  ــات الت ــة للجهــ متخصصــ
تتطلـــب طبيعــــة  عملهـــــــا  

. لــك ذ

• هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

• الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء.

• ديوان الخدمة المدنية 
والتطوير الحكومي.

الجهات الداعمة المقترحةالجهات المنفذة المقترحةالمشاريعالأهداف المحددة
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مؤشرات قياس الأداء
- تطبيق %100 من جهات القطاع للميثاق بنهاية عام 2026.

- تدريب %100 من موظفي القطاع العام حول ميثاق النزاهة بنهاية عام 2027.

مؤشرات قياس الأداء
- عدد الشكاوى والتظلمات المتعلقة بمخالفة معايير النزاهة والشفافية في نظم الموارد البشرية لا تزيد عن %10 من العدد 

الإجمالي للشكاوى والتظلمات.

- لائحة /  سياسات موارد بشرية مطورة لتنفيذ أحكام القانون.

1.2 تعزيـز النزاهة 
 والشفافية في نظم

 إدارة الموارد البشريـة
في القطاع العام 

)مستمر 2030-2025(

1.3 تعزيز معايير النزاهة 
والشفافية والتنافسيـة 
والموضوعية في نظـم 

المشتريات العامة بحلول 
العام 2027.

•  تعزيز مبادئ النزاهة 
والشفافية في سياسات 

الموارد البشرية في القطاع 
العام 2027-2025.

 •  تطوير وتنفيذ إجراءات 
ضمان التزام الجهات بتنفيذ 

أحكام قانون الموارد البشرية 
.2030-2025

•  إرساء مبادئ النزاهة 
والشفافية ضمن متطلبات 

معايير جودة الأداء 
المؤسسي في الجهـات 
الحكومية 2027-2025.

•  تطوير معايير ومؤشرات 
النزاهة والشفافية في نظم 

المشتريات العامة.

•  وضع برنامج لبناء قدرات 
الموظفين العاملين في 

المشتريات في جهات القطاع 
العام.

•  وضع آلية لتطوير المنصات 
الإلكترونية المتعلقة 

بالمناقصات والمزايدات.

• ديوان الخدمة المدنية 
والتطوير الحكومي.

• وزارة المـاليــة. • هيـئـة الرقابـة الإدارية 
والشفافيـة.

• وزارة المـالية.

• هيـئـة الرقـابـة الإداريــة 
والشـفافـيـة.

الأهداف المحددةالأهداف المحددة المشاريعالمشاريع الجهات المنفذة المقترحةالجهات المنفذة المقترحة الجهات الداعمة المقترحةالجهات الداعمة المقترحة

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
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- لائحة / سياسة معايير ومؤشرات مطورة للنزاهة العامة في المشتريات العامة بحلول عام 2025.

- عدد برامج بناء القدرات التي تم تطويرها وتنفيذها بما لا يقل عن 5 برامج سنويًّا.

- الإعلان عن جميع مراحل المناقصات والمزايدات إلكترونيًّا لجميع الجهات تبلغ %100 بحلول عام 2026.

- نسبة الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات )المشاركين في عمليات المشتريات العامة( الذين أبدوا رضًًى عن الالتزام بمعايير النزاهة 
والشفافية والتنافسية والموضوعية في نظم المشتريات العامة سنوّيًّا بنسبة رضىًً تتجاوز %80 بحلول عام 2027.

- تحسن مؤشر الشفافية بمقدار نصف درجة فيما يتعلق ببوابة المشتريات الحكومية بحلول عام 2027.

مؤشرات قياس الأداء

1.4  تطويـر إجراءات 
التدقيق الداخلي 

وتطبيق أفضل القواعد 
والمعايير الدولية 

ذات الصلة لتحقيـق 
أعلى درجات النزاهــة 

في القطاع العام. 
)مستمر2030-2025(

•  تطوير إجراءات التدقيق 
الداخلي وتطبيق أفضل 

القواعد والمعايير الدولية 
ذات الصلة لتحقيق أعلى 

درجات النزاهة في القطاع 
العام. 

•  تدريب جهـات القطـاع 
العام حول إجراءات التدقيق 

المطورة.

• هيـئـة الرقابـة الإدارية • وزارة المـالية.
والشفافيـة.

• ديوان المحاسبة.

الجهات الداعمة المقترحةالجهات المنفذة المقترحةالمشاريعالأهداف المحددة

مؤشرات قياس الأداء
ا لأفضل القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بحلول عام 2026.

ً
- إصدار إجراءات للتدقيق الداخلي وفق

- جهات القطاع العام التي تم تدريبها حول إجراءات التدقيق الداخلي المطورة %100 بحلول عام 2028.

مؤشرات قياس الأداء
- إصدار الإطار الوطني للنزاهة والشفافية بحلول عام 2025.

- تطبيق الإطار الوطني للنزاهة والشفافية على 5 جهات من القطاع العام خلال عام 2027.

- نسبة جهات القطاع العام التي قامت بتطبيق الإطار الوطني للنزاهة والشفافية تبلغ %100 بحلول عام 2030.

- تنفيذ %80 من التوصيات التي تنتج عن تطبيق الإطار الوطني للنزاهة والشفافية سنويًّا.

- نسبة التوصيات التي نفذتها جهات القطاع العام إلى العدد الكلي للتوصيات التي تم اقتراحها سنويًّا.

2.1  تعزيز  النزاهـة 
والشفافية المؤسسيـة 

بحلول العام 2030.

•  وضع إطار وطني للنزاهة 
والشفافية بحلول عام 2026.

•  تطبيق الإطار الوطني بشكل 
تدريجي في كل جهات 

القطاع العام.

•  جميع جهات القطاع العام. • هيـئـة الرقـابـة الإداريــة 
والشـفافـيـة.

الجهات الداعمة المقترحةالجهات المنفذة المقترحةالمشاريعالأهداف المحددة

النتيجة الوسيطة )2(
قدرات بشرية ومؤسسية كفؤة في مجال النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
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2.2 بناء قـدرات الموظفين 
العموميين حـول النزاهـة 

والشفافية.

)مستمر 2030-2025(

3.1 تعزيز التعاون الفني 
الثنائي ومتعدد الأطراف 

مع الـدول الأخرى 
والمنظمات الإقليمية 

والدولية في مجــالات 
النزاهة والشفافيــة 

والوقاية من الفسـاد 
)مستمر 2030-2025(.

•  تصميم وتنفيــذ برامج 
تدريبية متخصصة في 

مجالات النزاهة والشفافية 
لموظفي القطاع العام.

•  تطوير أدلة تدريبيـة 
 للموظفين العموميين

حول النزاهة والشفافية. 

•  إعداد واعتماد وتنفيذ 
اتفاقيات ثنائية ومتعددة 

الأطراف، ومذكرات تفاهم، 
مع الدول في مجالات النزاهة 

والشفافية.

•  بناء شراكات إقليميـة ودولية 
مع المنظمات الدولية.

• هيـئـة الرقابـة الإدارية 
والشفافيـة.

• هيـئـة الرقابـة الإدارية 
والشفافيـة.

•  مركز الدراسات القضائيـة 
والقانونية وزارة العدل.

•  ديـوان الخدمــة المدنيـة 
والتطوير الحكومي.

•  وزارة الخارجية.

•  وزارة العـــدل.

الأهداف المحددة

الأهداف المحددة

المشاريع

المشاريع

الجهات المنفذة المقترحة

الجهات المنفذة المقترحة

الجهات الداعمة المقترحة

الجهات الداعمة المقترحة

مؤشرات قياس الأداء
- تقديم 8 برامج تدريبية متخصصة في مجالات النزاهة والشفافية سنوًيًّا.

- تدريب 200 من موظفي القطاع العام في أكثر الوظائف ذات الصلة بالنزاهة والشفافية سنوّيًّا.

- نسبة موظفي القطاع العام الذين أشاروا إلى تحسن فهمهم لمفاهيم النزاهة والشفافية وأهميتها إلى من تلقوا التدريب 
بنسبة تتجاوز ال %75 سنويًّا.

2.3 تيسير الإجراءات، بما 
فيها الإجراءات عبر بوابة 

الحكومـة الإلكترونية 
لتقديــم خدمـات عامة 

بجودة عالية، ويمكـن 
الوصول إليها بيسر بحلول 

العام 2030.

• وضع وتطبيق نظم لتعزيز 
الشفافية في خدمات 

الحكومة الإلكترونية.

•  هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

•  ديوان الخدمة المدنية 
والتطوير الحكومي.

•  وزارة الداخلية.

•  وزارة الصحة العامة.

•  وزارة التربية والتعليم 
والتعليم العالي.

• وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات.

الجهات الداعمة المقترحةالجهات المنفذة المقترحةالمشاريعالأهداف المحددة

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

مؤشرات قياس الأداء
- نسبة رضا %80 لمن خضعوا للقياس من مستخدمي الخدمات الإلكترونية بحلول العام 2027.

- زيادة %50 في عدد المستخدمين للخدمات الإلكترونية مقارنة بسنة الأساس 2025.

- زيادة %50 في عدد الخدمات المتاحة إلكترونيًّا مقارنة بسنة الأساس 2025.

- تحسن ترتيب دولة قطر على مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لتصبح ضمن أفضل 40 دولة بحلول عام 2027.

 - تحسن ترتيب دولة قطر في مؤشر مصفوفة خطر الرشوة في مجال شفافية الحكومة والخدمة المدنية بمقدار
درجتين بحلول عام 2027.

النتيجة الوسيطة )3(
تعاون وشراكة فاعلة على الصعيدين الدولي والإقليمي في مجال تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في 

القطاع العام..

مؤشرات قياس الأداء
- عدد مذكرات التفاهم التي تم إعدادها واعتمادها وتنفيذها بما لا يقل عن 10 مذكرات بحلول 2030.

- عدد الفعاليات مع المنظمات الإقليمية لا يقل عن 5 فعاليات بحلول عام 2030.

- عدد الشراكات الإقليمية والدولية بمعدل شراكتين على الأقل بحلول عام 2030.
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الــســـنــة 		 خــــط مؤشـر الأداء	
المستهدفة المستهدف	 الأساس	 الـرئـيــسـي	

2026 	100% 	- تطبيق %100 من جهات القطاع للميثاق بنهاية عام 2026.	

2027 	100% 	. تدريب %100 من موظفي القطاع العام حول ميثاق النزاهة بنهاية عام 2027.	

 عدد الشكاوى والتظلمات المتعلقة بمخالفة معايير النزاهة والشفافية في
2030 	10% 	- نظم الموارد البشرية لا تزيد عن %10 من العدد الإجمالي للشكاوى والتظلمات.	

2030 	100% 	50% لائحة/ سياسات موارد بشرية مطورة لتنفيذ أحكام القانون.	

 لائحة/ معايير ومؤشرات مطورة للنزاهة العامة في

2025 	100% 	50% المشتريات العامة بحلول عام 2025. 	

سنوي إلى 2030 	5 	- عدد برامج بناء القدرات التي تم تطويرها وتنفيذها بما لا يقل عن 5 برامج سنوّيًّا. 	

 الإعلان عن جميع مراحل المناقصات والمزايدات إلكترونّيًّا 

2026 	100% 	- لجميع الجهات تبلغ %100 بحلول عام 2026.	

 نسبة الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات )المشاركين في عمليات المشتريات العامة(
  الذين أبدوا رضىًً عن الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والتنافسية والموضوعية

2027 	80% 	- في نظم  المشتريات العامة سنوّيًّا بنسبة رضىًً تتجاوز %80 بحلول عام 2027.	

 تحسن درجة دولة قطر على مؤشر الشفافية بمقدار نصف درجة
2027 	1 	0.5 فيما يتعلق ببوابة المشتريات الحكومية بحلول عام 2027.	

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

الــســـنــة 		 خــــط مؤشـر الأداء	
المستهدفة المستهدف	 الأساس	 الـرئـيــسـي	

ا لأفضل القواعد
ً
 إصدار إجراءات للتدقيق الداخلي وفقً

2026 	100% 	- والمعايير الدولية ذات الصلة بحلول عام 2026. 	

 جهات القطاع العام التي تم تدريبها حول إجراءات التدقيق الداخلي

2028 	100% - المطورة %100 بحلول عام 2028.	

2025 	100% -  إصدار الإطار الوطني للنزاهة والشفافية بحلول عام 2025.	

2027 	5 	- تطبيق الإطار الوطني للنزاهة والشفافية على 5 جهات من القطاع العام خلال عام 2027. 	

 نسبة جهات القطاع العام التي قامت بتطبيق الإطار الوطني للنزاهة

2030 	100% - والشفافية تبلغ %100 بحلول عام 2030. 	

سنوي إلى 2030 	80% 	- تنفيذ %80 من التوصيات التي تنتج عن تطبيق الإطار الوطني للنزاهة والشفافية سنوّيًّا.	

  نسبة التوصيات التي نفذتها جهات القطاع العام %80 من العدد الكلي

سنوي إلى 2030 	80% 	- للتوصيات التي تم اقتراحها سنوّيًّا.	

سنوي إلى 2030 	8 	5  تقديم 8 برامج تدريبية متخصصة في مجالات النزاهة والشفافية سنوّيًّا.

  تدريب 200 من موظفي القطاع العام في أكثر الوظائف ذات

سنوي إلى 2030 	200 	- الصلة بالنزاهة والشفافية سنوّيًّا.	

 نسبة موظفي القطاع العام الذين أشاروا إلى تحسن فهمهم لمفاهيم

سنوي إلى 2030 	75% 	- النزاهة والشفافية وأهميتها إلى من تلقوا التدريب بنسبة تتجاوز ال %75 سنوّيًّا.	

2027 	80% - نسبة رضىًً %80 لمن خضعوا للقياس من مستخدمي الخدمات الإلكترونية بحلول عام 2027.	

2025 زيادة  50%	 	-  زيادة %50 في عدد المستخدمين للخدمات الإلكترونية مقارنة بسنة الأساس 2025.	

2025 زيادة  50%	 	-  زيادة %50 في عدد الخدمات المتاحة إلكترونّيًّا مقارنة بسنة الأساس 2025.	

  تحسن ترتيب دولة قطر على مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لتصبح

2027 ضمن أعلى 40	 	53 ضمن أفضل 40 دولة بحلول عام 2027.

 تحسن ترتيب دولة قطر في مؤشر مصفوفة خطر الرشوة في مجال

2027 	68 	67 شفافية الحكومة والخدمة المدنية  بمقدار درجتين بحلول عام 2027.	

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
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الــســـنــة 		 خــــط مؤشـر الأداء	
المستهدفة المستهدف	 الأساس	 الـرئـيــسـي	

 عدد مذكرات التفاهم التي تم إعدادها واعتمادها وتنفيذها بما لا يقل

2030 	10 	5 عن 10 مذكرات بحلول عام 2030. 	

2030 	5 	- عدد الفعاليات مع المنظمات الإقليمية لا يقل عن 5 فعاليات بحلول عام 2030.	

2030 	2 	-  عدد الشراكات الإقليمية والدولية بمعدل شراكتين على الأقل بحلول عام 2030.  	

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

المحــور الثاني

القطاع الخاص
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4.1 تعزيز التعاون والتنسيق 

بيـن القطاع الخاص 

والقطاع العام في مجال 

النزاهـة والشفافية 

والوقايـة من الفساد 

ومكافحته بحلول العام 

 .2027

4.2 دعم جهات القطاع 
الخاص بوسائل للإبلاغ 

عن انتهاكات النزاهة 
بحلول العام 2029.

•  إعدا آلية/ منصة للتعاون 
والتنسيق بين القطاعين 

العام والخاص.

•  إعداد آلية / منصة للتعاون 
والتنسيق بين جهات القطاع 
الخاص وأجهزة إنفاذ القانون.

•  تطوير آليات لتيسير تقديم 
البلاغات المتعلقة بانتهاك 

النزاهة بحلول عام 2025.

•  تدريب جهات القطاع الخاص 
حول آليات الإبلاغ عن 

انتهاكات النزاهة.

• وزارة التجارة والصناعة.• وزارة التجارة والصناعة. •  غرفة تجارة وصناعة قطر.

•  هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.

•  وزارة الثقافة.

•  وزارة التربية والتعليم 
والتعليم العالي.

•  وزارة الصحة العامة.
 •  هيئة الرقابة الإدارية 

والشفافية.

•  وزارة الداخلية.

•  وزارة التنمية الاجتماعية 
والأسرة.

•  وزارة العدل.

•  وزارة العمل.

•   وزارة الداخلية.

•   النيابة العامة.

•   هيئة تنظيم الأعمال 
الخيرية.

•   وزارة الثقافة.

•   وزارة التربية والتعليم 
والتعليم العالي.

•   وزارة الصحة العامة.

•   وزارة العمل.

•   وزارة التنمية الإجتماعية 
والأسرة.

الأهداف المحددةالأهداف المحددة المشاريعالمشاريع الجهات المنفذة المقترحةالجهات المنفذة المقترحة الجهات الداعمة المقترحةالجهات الداعمة المقترحة

النتيجة الوسيطة )4(
شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

مؤشرات قياس الأداء
 - عدد المشروعات المشتركة التي تمت بين جهات القطاع العام وجهات القطاع الخاص في ضوء الآلية الجديدة

وبحد أدنى 5 مشاريع سنويًّا.

- وجود سجل تجاري معلن لبيانات المساهمين وأهم بيانات شركات القطاع الخاص بحلول عام 2027.

- عدد جهات القطاع الخاص التي أشارت إلى زيادة التعاون مع القطاع العام بعد المشاركة في الآلية بزيادة سنوية تبلغ 5%.

 - عدد جهات القطاع الخاص التي أشارت إلى زيادة التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون بعد المشاركة في الآلية بزيادة سنوية
تبلغ 5%.

- تحسن درجة دولة قطر على مؤشر الشفافية بمقدار نصف درجة فيما يتعلق بوجود سجل تجاري لنشر بيانات المساهمين وبيانات 
الشركات بحلول عام 2027 حيث لا تقتصر على بيانات مركز قطر للمال.

مؤشرات قياس الأداء
- وجود آلية لتطوير تيسير تقديم البلاغات المتعلقة بالنزاهة في القطاع الخاص بحلول عام 2026.

- عدد جهات القطاع الخاص التي استخدمت الآليات المتطورة لتقديم البلاغات المتعلقة بالنزاهة تبلغ %10 للقطاع الخاص بحلول عام 
.2026

- عدد جهات القطاع الخاص التي تلقت تدريبًا حول آليات الإبلاغ عن انتهاكات النزاهة بحد أدنى يبلغ %10 من جهات القطاع الخاص سنويًّا.

ا للآليات في القطاع الخاص سنويًّا.
ً
- سجل لعدد انتهاكات النزاهة المبلغ عنها وفق
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4.3 بناء قدرات جهات 
القطاع الخـــــاص حول 

الكشــــــــــف عن 
جرائم الفساد والإبلاغ 

عنها، بما فيها غسل 
الأموال بنهاية العام 

.2027

•   دعم السلطات المختصة 
والتنسيق بينها في تصميم 

وتنفيذ برامج تدريبية 
متخصصة لموظفي القطاع 

الخاص حول تدابير منع 
غسل الأموال وجرائم 

الفساد المرتبطة بما فيها 
برامج تدريب مدربين.

•   دعم السلطات المختصة 
في وضع وتطبيق آلية 

لتحديـــــــــــــد الفئات 
الأكثر عرضة للفساد 

وتصميم وتنفيذ برامج 
تدريبية متخصصة لهم.

• هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية. 

•  الجهات الرقابية على 
المؤسسات المالية والأعمال 
والمهن غير المالية المحددة.

•  وحدة المعلومات المالية.

•  اللجنة الوطنية لمكافحة 
غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب.

• هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية. 

•  الجهات الرقابية على 
المؤسسات المالية والأعمال 
والمهن غير المالية المحددة.

•  وزارة الداخلية.

•  جهاز أمن الدولة.

•  الهيئة العامة للضرائب.

•  النيابة العامة.

•  وحدة المعلومات المالية.

الجهات الداعمة المقترحةالجهات المنفذة المقترحةالمشاريعالأهداف المحددة

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

مؤشرات قياس الأداء
-  عــدد المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بالدولــة وبمركــز قطــر للمــال التــي شــاركت فــي برامــج التدريــب 

الجديــدة ســنويًّا وبحــد أدنــى 10 مؤسســات ســنويًّا.

-  عــدد الموظفيــن فــي المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بالدولــة وبمركــز قطــر للمــال التــي شــاركت فــي 
برامــج التدريــب ســنويًّا وبحــد أدنــى 100 موظــف ســنويًّا.

- نســبة الموظفيــن فــي كل مؤسســة ماليــة أو أعمــال ومهــن غيــر ماليــة محــددة الذيــن أشــاروا إلــى تحســن قدراتهــم فــي الكشــف عــن 
المعــاملات المشــبوهة وعمليــات غســل أمــوال بعــد تلقــي التدريــب، إلــى العــدد الكلــي الذيــن تلقــوا التدريــب بنســبة تحســن تتجــاوز الـــ 

%75 ســنوّيًّا.

النتيجة الوسيطة )5(
وجود معايير واضحة ومطبقة بفاعلية للنزاهة والشفافية في القطاع الخاص

5.1 تعزيـــز النزاهــــة 
والشفافية بالقطاع 

الخاص، وتطوير معايير 
وسياسات إجراءات 

الحوكمة الخاصة بنهاية 
العام 2028.

• وضع نموذج استرشادي 
لتطبيق نظم حوكمة جهات 

القطاع الخاص.

• وضع آليات تنفيذية للنموذج 
الاسترشادي لحوكمة جهات 

القطاع الخاص.

• بناء القدرات حول إجراءات 
تنفيذ حوكمة القطاع 

الخاص.

•  غرفة تجارة وصناعة قطر.• وزارة التجارة والصناعة.

•  هيئة قطر للأسواق المالية.

•  وزارة العمل.

الجهات الداعمة المقترحةالجهات المنفذة المقترحةالمشاريعالأهداف المحددة

مؤشرات قياس الأداء
- إصدار نموذج استرشادي لتطبيق نظم حوكمة القطاع الخاص بنهاية عام 2025.

- وضع آلية لتنفيذ النموذج الاسترشادي بمنتصف عام 2026.

- عدد جهات القطاع الخاص التي استخدمت النموذج الاسترشادي تبلغ %20 للقطاع الخاص بحلول عام 2027.

- عــدد جهــات القطــاع الخــاص التــي شــاركت فــي برامــج بنــاء القــدرات حــول إجــراءات تنفيــذ حوكمــة جهــات القطــاع الخــاص تبلــغ 20% 
للقطــاع الخــاص بحلــول عــام 2027.

ا للنموذج الاسترشادي سنويًّا.
ً
- سجل يضم الشكاوى ضد جهات القطاع الخاص بسبب مخالفات تطبيق الحوكمة وفق

- عدد المشاريع والمبادرات الجديدة التي تنفذها جهات القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية سنويًّا.
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5.2 تعزيـز معايير السلوك 
للمقاوليـن والموردين 

بحلـول العام 2028.

5.3 تعزيز وسائل التدقيق 
الداخلـي وممارساته 

بالقطاع الخاص بحلول 
عام 2028.

•  وضع وتطبيق ميثاق لنزاهة 
المقاولين والموردين.

•  وضع آلية لتطبيق الميثاق.

•  بناء قدرات تطبيق الميثاق.

•  وضع وتطبيق معايير وطنية 
لضمان تطبيق التدقيق 

الداخلي في جهات القطاع 
الخاص.

•  وضع آلية للتقييم الدوري 
لتطبيق المعايير الوطنية 

للتدقيق الداخلي في جهات 
القطاع الخاص.

•  وضع برنامج لبناء قدرات 
جهات القطاع الخاص في 

تطبيق معايير التدقيق 
الداخلي.

• هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية. 

• وزارة التجارة والصناعة.  •  غرفة تجارة وصناعة قطر.•  وزارة المـاليــة.

•  وزارة العمل.

الأهداف المحددةالأهداف المحددة المشاريعالمشاريع الجهات المنفذة المقترحةالجهات المنفذة المقترحة الجهات الداعمة المقترحةالجهات الداعمة المقترحة

مؤشرات قياس الأداء
- إصدار ميثاق المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات بحلول عام 2026.

- عدد المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين تلقوا تدريبًا حول تطبيق الميثاق بحد أدنى 100 شركة خلال عام 2027.

- عــدد جهــات القطــاع العــام التــي طبقــت الميثــاق علــى المقاوليــن والمورديــن ومقدمــي الخدمــات المتعامليــن معهــا تبلــغ %100 بحلــول 
عــام 2027.

- عدد موظفي القطاع العام الذين تلقوا تدريبًا حول تطبيق الميثاق بما لا يقل عن 100 موظف بحلول عام 2027.

- نســبة موظفــي القطــاع العــام الذيــن أشــاروا إلــى تحســن مســتوى الخدمــة المقدمــة مــن المقاوليــن والمورديــن ومقدمــي الخدمــات 
فــي ظــل تطبيــق الميثــاق مقارنــة بعــدد الموظفيــن الذيــن تلقــوا التدريــب وبنســبة تحســن لا تقــل عــن %75 بحلــول عــام 2028.

ــاق  ــق الميث ــى تحســن التعامــل مــع القطــاع العــام فــي ظــل تطبي ــن أشــاروا إل ــن ومقدمــي الخدمــات الذي ــن والموردي - نســبة المقاولي
ــول عــام 2028. ــن تلقــوا التدريــب وبنســبة تحســن لا تقــل عــن %75 بحل ــة بعــدد المقاوليــن والمورديــن ومقدمــي الخدمــات الذي مقارن

مؤشرات قياس الأداء
- وضع معايير وطنية تضمن تطبيق التدقيق الداخلي لجهات القطاع الخاص بحلول عام 2026.

- عدد جهات القطاع الخاص التي طبقت المعايير بما لا يقل عن 100 شركة خلال عام 2027.

- عدد موظفي جهات القطاع الخاص الذين تلقوا تدريبًا حول المعايير بما لا يقل عن 200 موظف خلال عام 2028.

ا للمعايير بما لا يقل عن 50 شركة خلال عام 2028.
ً
- عدد جهات القطاع الخاص التي تم تقييمها وفق
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الــســـنــة 		 خــــط مؤشـر الأداء	
المستهدفة المستهدف	 الأساس	 الـرئـيــسـي	

الــســـنــة 		 خــــط مؤشـر الأداء	
المستهدفة المستهدف	 الأساس	 الـرئـيــسـي	

 عدد المشروعات المشتركة التي تمت بين جهات القطاع العام وجهات 
سنوي إلى 2030 	5 	- القطاع الخاص في ضوء الآلية الجديدة وبحد أدنى 5 مشاريع سنويًّا.	

 وجود سجل تجاري معلن لبيانات المساهمين وأهم بيانات
2027 	100% 	- شركات القطاع الخاص بحلول عام 2027.	

 عدد جهات القطاع الخاص التي أشارت إلى زيادة التعاون مع
سنوي إلى 2030 زيادة 5%	 	- القطاع العام بعد المشاركة في الآلية بزيادة سنوية تبلغ 5%.	

 عدد جهات القطاع الخاص التي أشارت إلى زيادة التعاون مع
سنوي إلى 2030 زيادة 5%	 	- أجهزة إنفاذ القانون بعد المشاركة في الآلية بزيادة سنوية تبلغ 5%.	

 الحفاظ على درجة دولة قطر على مؤشر الشفافية فيما يتعلق
 بوجود سجل تجاري لنشر بيانات المساهمين وبيانات الشركات بحلول

2027 	1 	1 عام 2027 بحيث لا تقتصر على بيانات مركز قطر للمال.	

 وجود آلية لتطوير تيسير تقديم البلاغات المتعلقة بالنزاهة في
2026 	100% - القطاع الخاص بحلول عام 2026.	

 عدد جهات القطاع الخاص التي استخدمت الآليات المتطورة لتقديم
2026 	10% 	- البلاغات المتعلقة بالنزاهة تبلغ %10 للقطاع الخاص بحلول عام 2026.	

 عدد جهات القطاع الخاص التي تلقت تدريبًًا حول آليات الإبلاغ عن
2026 	10% 	- انتهاكات النزاهة بحد أدنى يبلغ %10 من جهات القطاع الخاص سنوًيًّا.	

سنوي إلى 2030 	100% 	- ا للآليات في القطاع الخاص سنويًّا.	
ً
سجل لعدد انتهاكات النزاهة المبلغ عنها وفق

 عدد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة وبمركز قطر
سنوي إلى 2030 	10% 	- للمال التي شاركت في برامج التدريب الجديدة سنويًّا وبحد أدنى 10 مؤسسات سنويًّا.	

 عدد الموظفين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة
سنوي إلى 2030 	100% 	- وبمركز قطر للمال التي شاركت في برامج التدريب سنويًّا وبحد أدنى 100 موظف سنويًّا.	

 نسبة الموظفين في كل مؤسسة مالية أو أعمال ومهن غير مالية محددة
 الذين أشاروا إلى تحسن قدراتهم في الكشف عن المعاملات المشبوهة

 وعمليات غسل أموال بعد تلقي التدريب، إلى العدد الكلي الذين تلقوا التدريب
سنوي إلى 2030 	75% 	- بنسبة تحسن تتجاوز الـ %75 سنوًيًّا.	

2025 	100% 	50% إصدار نموذج استرشادي لتطبيق نظم حوكمة القطاع الخاص بنهاية عام 2025.	

2026 	100 	- وضع آلية لتنفيذ النموذج الاسترشادي بمنتصف عام 2026.	

 عدد جهات القطاع الخاص التي استخدمت النموذج الاسترشادي تبلغ 20%
2027 	20% 	- للقطاع الخاص بحلول عام 2027.	

عدد جهات القطاع الخاص التي شاركت في برامج بناء القدرات حول إجراءات تنفيذ حوكمة
2027 	20% 	- جهات القطاع الخاص تبلغ %20 للقطاع الخاص بحلول عام 2027.	

ا
ً
سجل يضم الشكاوى ضد جهات القطاع الخاص بسبب مخالفات تطبيق الحوكمة وفق

سنوي إلى 2030 	100% 	- للنموذج الاسترشادي سنويًّا.	

عدد المشاريع والمبادرات الجديدة التي تنفذها جهات القطاع الخاص في مجال
سنوي إلى 2030 	100% 	- المسؤولية الاجتماعية سنويًّا.	

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
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الــســـنــة 		 خــــط مؤشـر الأداء	
المستهدفة المستهدف	 الأساس	 الـرئـيــسـي	

2026 	100% 	- إصدار ميثاق المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات بحلول عام 2026.	

 عدد المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين تلقوا تدريبًا حول
2027 	100 	- تطبيق الميثاق بحد أدنى 100 شركة خلال عام 2027.	

 عدد جهات القطاع العام التي طبقت الميثاق على المقاولين والموردين
2027 	100% - ومقدمي الخدمات المتعاملين معها تبلغ %100 بحلول عام 2027.	

 عدد موظفي القطاع العام الذين تلقوا تدريبًا حول تطبيق الميثاق
2027 	100 	- بما لا يقل عن 100 موظف بحلول عام 2027.	

 نسبة موظفي القطاع العام الذين أشاروا إلى تحسن مستوى
 الخدمة المقدمة من المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في

 ظل تطبيق الميثاق مقارنة بعدد الموظفين الذين تلقوا التدريب وبنسبة
2028 	75% - تحسن لا تقل عن %75 بحلول عام 2028.	

 نسبة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين أشاروا
 إلى تحسن التعامل مع القطاع العام  في ظل تطبيق الميثاق مقارنة بعدد

 المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين تلقوا التدريب وبنسبة
2028 	75% 	- تحسن لا تقل عن %75 بحلول عام 2028. 	

 وضع معايير وطنية تضمن تطبيق التدقيق الداخلي لجهات
2026 	100% 	- القطاع الخاص بحلول عام 2026.	

  عدد جهات القطاع الخاص التي طبقت المعايير بما لا يقل
2027 	100 	- عن 100 شركة خلال عام 2027.	

 عدد موظفي جهات القطاع الخاص الذين تلقوا تدريبًا حول المعايير 
2028 	200 	- بما لا يقل عن 200 موظف خلال عام 2028.	

ا للمعايير 
ً
 عدد جهات القطاع الخاص التي تم تقييمها وفق

2028 	50 	- بما لا يقل عن 50 شركة خلال عام 2028.	

المحــور الثالث

التشريعات وإنفاذ القانون
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المحور الثالث
التشريعات وإنفاذ القانون

النتيجة الوسيطة )6(
إطار تشريعي شامل وفعال لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

6.1 تطوير آلية لإجراء 
مراجعات دوريـة 
منتظمة وشاملـة 

للأحكام المتعلقـة 
 بالنزاهة والشفافية

 فـي التشريعات
 الوطنية بحلول

العام 2029.

6.2 تعزيـز تدابير مكافحة 
تضـارب المصالح بحلول 

العام 2028

•  إعداد آلية للمراجعة الدورية 
واعتمادها من الجهات العليا 

وتطبيقها. 

•  إعداد قانون لمكافحة 
تضارب المصالح.

•  إعداد القرارات اللازمة لتنفيذ 
أحكام القانون.

•  وضع دليل إرشادي 
للمخاطبين بأحكام قانون 
مكافحة تضارب المصالح.

•  وضع برنامج لبناء قدرات 
تطبيق القانون.

• الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء.

•  هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

•  هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

• وزارة العدل.

• وزارة الداخلية.

• النيابة العامة.

• الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء.

• ديوان الخدمة المدنية 
والتطوير الحكومي.

الأهداف المحددة

الأهداف المحددة

المشاريع

المشاريع

الجهات المنفذة المقترحة

الجهات المنفذة المقترحة

الجهات الداعمة المقترحة

الجهات الداعمة المقترحة

مؤشرات قياس الأداء
- إصدار آلية المراجعة الدورية للأحكام المتعلقة بالنزاهة والشفافية واعتمادها بحلول عام 2026.

- مراجعة 5 تشريعات على الأقل وفق الآلية المعتمدة بحلول عام 2029.

مؤشرات قياس الأداء
- إصدار قانون لمكافحة تضارب المصالح بحلول عام 2026.

- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون في الربع الثاني من عام 2026.

- إصدار دليل إرشادي للمخاطبين بأحكام قانون مكافحة تضارب المصالح في الربع الأول من العام 2027.

- عدد برامج بناء القدرات التي تم تطويرها وتنفيذها بما لا يقل عن 5 برامج تدريبية خلال عام 2027.

- سجل لعدد الموظفين الحكوميين الخاضعين للقانون الذين قاموا بالإفصاح الطوعي عن حالات تضارب المصالح بحلول عام 2028.

- سجل عدد حالات تضارب المصالح التي تم التعامل معها من قبل الجهات دون إفصاح من الموظف بحلول عام 2028.

- تحسن درجة دولة قطر على مؤشر الشفافية بمقدار درجة فيما يتعلق بتضارب المصالح بحلول عام 2027.



هيئة الرقابة الإدارية والشفافية​الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025 - 2030 6061

6.3 تعزيز شفافيــة 
المعلومات وتداولهــا 

بحلول العام 2028.

6.4 تعزيز تدابير حماية 
الشهود والمبلغيـن 

والخبراء بحلول العام 
.2027

•  إعداد القرارات اللازمة لتنفيذ 
أحكام القانون.

• وضع برنامج لبناء قدرات 
تطبيق للقانون.

•   اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لحماية الشهود والمبلغين 

والخبراء في الانتهاكات التي 
تمس النزاهة.

•   بناء القدرات حول تدابير 
حماية الشهود والمبلغين 

والخبراء.

•  هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

•  وزارة الداخلية. •  وزارة العدل.

•  الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء.

•  وزارة الداخلية.

•  النيابة العامة.

•  وزارة الاتصـالات وتكنولوجيا 
المعلومات.

•  هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

•  الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء.

•  النيابة العامة.

•  وزارة الداخلية

الأهداف المحددةالأهداف المحددة المشاريعالمشاريع الجهات المنفذة المقترحةالجهات المنفذة المقترحة الجهات الداعمة المقترحةالجهات الداعمة المقترحة

مؤشرات قياس الأداء
- إعداد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال الربع الأول من عام 2025.

- عدد برامج بناء القدرات التي تم تطويرها وتنفيذها بما لا يقل عن 2 برامج تدريبية سنويًّا.

- سجل يحتوي طلبات الحصول على معلومات التي تم قبولها إلى عدد الطلبات الكلي التي تلقتها جهات القطاع العام سنويًّا. 

- تحسن درجة دولة قطر على مؤشر الشفافية بمقدار درجة فيما يتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات بحلول عام 2027. 

- تحسن درجة دولة قطر على مؤشر حق الإطلاع على المعلومات التابع لليونسكو بمقدار 3 درجات بحلول عام 2027.

مؤشرات قياس الأداء
- إصدار تدابير تشريعية لحماية الشهود والمبلغين والخبراء في الانتهاكات التي تمس النزاهة بحلول عام 2026.

- سجل لعدد المبلغين والشهود والخبراء الذين استفادوا من التدابير سنويًّا.

- عدد موظفي جهات إنفاذ القانون الذين تلقوا تدريبًا حول المعايير بما لا يقل عن 100 موظف بحلول عام 2027.
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6.5 تعزيـز الإطـــــار 
التشريعي المتعلـق 
بانتخابات المجلس 

البلدي بحلول 2029.

6.6 تنفيذ التزامات دولة 
قطر في إطار تنفيـذ 

اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفسـاد 

)مستمر 2030-2025(.

•  تطوير التشريعات ذات 
الصلة بانتخابات المجلس 

البلدي.

•  بناء القدرات حول التدابير 
المتعلقة بانتخابات المجلس 

البلدي.

•  اعتماد التقرير النهائي 
لدورة الاستعراض الثانية 

لتنفيذ اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد، 

بعد مراجعته من مكتب 
الأمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة والدول 
المستعرضة مــــــع الجهات 

المعنية.

•  وضع خطة لتنفيذ التوصيات 
النهائية المعتمدة لمعالجة 

الفجوات التشريعية، 
بالتنسيق مـع الجهات 

المختصة بالدولة.

•  تنفيذ التوصيات النهائية 
المعتمـدة لمعالجة 

الفجوات التشريعية، 
بالتنسيـق مع الجهـات 

المختصة بالدولة.

•  هيئة الرقابة الإدارية •  وزارة الداخلية.
والشفافية.

•  النيابة العامة.

•  وزارة العدل.

•  مجلس الشورى.

•  هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

•  الأمانة العامة لمجلس  
الوزراء.

•  المجلس البلدي.

•  وزارة الخارجية.

•  وزارة العدل.

•  النيابة العامة.

•  المجلس الأعلى للقضاء.

•  وزارة الداخلية.

•  الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء.

الأهداف المحددةالأهداف المحددة المشاريعالمشاريع الجهات المنفذة المقترحةالجهات المنفذة المقترحة الجهات الداعمة المقترحةالجهات الداعمة المقترحة

مؤشرات قياس الأداء
- إصدار تشريع محدث لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بحلول عام 2028.

- عــدد برامــج بنــاء القــدرات التــي تــم تطويرهــا وتنفيذهــا للتشــريعات المتعلقــة بانتخــاب المناصــب العموميــة، بمــا لا يقــل عــن 
5 برامــج خلال كل دورة مــن دورات الانتخــاب.

ا للقوانين.
ً
- سجل لحالات مخالفة نظام الانتخاب التي تم التعامل معها وفقً

مؤشرات قياس الأداء
- تحديد الفجوات التي تحتاج للمعالجة بناء على التوصيات بحلول عام 2026.

- عدد التوصيات الصادرة عن دورة الاستعراض الثانية التي تم تنفيذها بنسبة تبلغ أكثر من %80 بحلول عام 2029.
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7.1 تعزيز قدرات مؤسسات 
إنفاذ القانون والقضاة 

وأعضاء النيابة على 
التحقيق والمقاضاة 

واسترداد عائـدات 
الجريمة، بما في ذلك 

أساليب التحقيق الخاصة 
بحلول العام 2028.

7.2 تعزيـز تدابيـر مكافحة 
غسل الأموال والتدفقات 

المالية غير المشروعـة.

)مستمر 2030-2025(

•  وضع أدلة تدريبية متخصصة 
للتحري والتحقيق في قضايا 

النزاهة.

•  وضع وتنفيذ برامج تدريبية 
متخصصة حول التحري 

والتحقيق في قضايا النزاهة.

• جمع وتقييم التدابير التي 
تم وضعها من السلطات 

المختصـة لتعزيز الشفافية 
والنزاهة في مكافحـة غسل 

الأموال والتدفقات المالية 
غير المشروعة.

• اللجنة الوطنيـة لمكافحة •  وزارة الداخلية.
غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب.

•  هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

•  وزارة العدل.

 •  النيابة العامة.

•  المجلس الأعلى للقضاء.

• هيئة الرقابــة الإدارية 
والشفافية.

• الجهـات الرقابيــة على 
المؤسسـات الماليـة 

والأعمـال والمهن غيـر 
المالية المحددة.

•  وحدة المعلومات المالية.

الأهداف المحددةالأهداف المحددة المشاريعالمشاريع الجهات المنفذة المقترحةالجهات المنفذة المقترحة الجهات الداعمة المقترحةالجهات الداعمة المقترحة

مؤشرات قياس الأداء
- إصدار أدلة تدريبية متخصصة للتحري والتحقيق في قضايا النزاهة بحلول عام 2025.

ا سنوّيًّا.
ً
- عدد الذين تلقوا تدريبًًا حول التحري والتحقيق في قضايا النزاهة بما لا يقل عن 50 موظفً

- نسبة المشاركين في البرامج التدريبية حول التحري والتحقيق الذين أشاروا إلى تحسن قدراتهم إلى العدد الإجمالي لمن تلقوا التدريب 
بنسبة تتجاوز %70 بحلول عام 2028.

مؤشرات قياس الأداء
ا لتقييم المخاطر الوطنية بنسبة تبلغ %100 خلال عام 2027.

ً
- عدد التدابير المنجزة من السلطات المختصة التي تم تقييمها وفق

- سجل بالمقترحات التي تم رفعها لتعديل أو تعزيز التدابير المنجزة.

النتيجة الوسيطة )7(
إطار مؤسسي كفء وفعال لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
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7.3 تعزيــز السلوك 
الوظيفي وأخلاقيات 

الوظيفة للعامليـن في  
جهات إنفـاذ القانون 

والنيابة العامة والقضاء.

)مستمر 2030-2025(

•  هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

الجهات الداعمة المقترحةالجهات المنفذة المقترحةالمشاريعالأهداف المحددة

مؤشرات قياس الأداء
- إصدار مدونة سلوك لجهات إنفاذ القانون بحلول عام 2026.

- نسبة جهات إنفاذ القانون في الداخلية التي طبقت مدونات السلوك تبلغ %100 بحلول عام 2027.

- عدد من تلقوا تدريبًا من جهات إنفاذ القانون في الداخلية يبلغ %100 بنهاية عام 2027.

 - نسبة الذين أشاروا إلى تحسن في الوعي بالمعايير السلوكية إلى الذين تلقوا تدريبًا حول مدونات السلوك، بمعدل تحسن
 يتجاوز %70 سنويًّا.

• وضع مدونة سلوك لجهات 
إنفاذ القانون في وزارة 

الداخلية.

• وضع وتنفيذ برامج بناء 
قدرات تطبيق المدونات.

• وضع وتنفيذ مدونة سلوك 
لأعضاء النيابة العامة.

• وضع وتنفيذ برامج بناء 
قدرات تطبيق المدونات.

• متابعة تنفيذ مدونة سلوك 
القضاة.

• وضع وتنفيذ برامج بناء 
قدرات تطبيق المدونات.

وزارة الداخلية.

النيابة العامة.

المجلس الأعلى للقضاء.

7.4 تحديث الإطار القانوني 
لهيئة الرقابـة الإدارية 

والشفافيـة لضمان 
منحها الصلاحية 

والاستقلالية والمـوارد 
اللازمة بحلول عام 2028.

• تحديث الإطار القانوني لهيئة 
الرقابة الإدارية والشفافية 

بمـا يضمن الاستقلال 
الوظيفي والتشغيلي حسب 

متطلبات اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد.

• هيئة الرقابــة الإدارية 
والشفافية.

• الديوان الأميري

• الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء.

• مجلس الشورى

الجهات الداعمة المقترحةالجهات المنفذة المقترحةالمشاريعالأهداف المحددة

مؤشرات قياس الأداء
- إصدار قانون معدل لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية حسب متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بحلول عام 2028.

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
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الــســـنــة 		 خــــط مؤشـر الأداء	
المستهدفة المستهدف	 الأساس	 الـرئـيــسـي	

الــســـنــة 		 خــــط مؤشـر الأداء	
المستهدفة المستهدف	 الأساس	 الـرئـيــسـي	

 إصدار آلية المراجعة الدورية للأحكام المتعلقة بالنزاهة والشفافية
2026 	100% 	- واعتمادها بحلول عام 2026.	

2029 	5 	- مراجعة 5 تشريعات على الأقل وفق الآلية المعتمدة بحلول عام 2029.	

2026 	100% 	- إصدار قانون لمكافحة تضارب المصالح بحلول عام 2026.	

2026 	100% 	- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون في الربع الثاني من عام 2026.	

 إصدار دليل إرشادي للمخاطبين بأحكام قانون مكافحة تضارب
2027 	100% 	- المصالح في الربع الأول من عام 2027.	

 عدد برامج بناء القدرات التي تم تطويرها وتنفيذها بما لا يقل عن
2027 	5 	- 5 برامج تدريبية خلال عام 2027. 	

 سجل لعدد الموظفين الحكوميين الخاضعين للقانون الذين قاموا بالإفصاح
2028 	100% 	- الطوعي عن حالات تضارب المصالح بحلول عام 2028. 	

 سجل لعدد حالات تضارب المصالح التي تم التعامل معها من قبل الجهات
2028 	100% 	- دون إفصاح من الموظف بحلول عام 2028.	

 تحسن درجة دولة قطر على مؤشر الشفافية بمقدار نصف درجة فيما
2027 	1 	0 يتعلق بتضارب المصالح بحلول عام 2027. 	

2025 	100% 	50% إعداد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال الربع الأول من عام 2025.	

سنوي إلى 2030 	2 	2 عدد برامج بناء القدرات التي تم تطويرها وتنفيذها بما لا يقل عن 2 برامج تدريبية سنوّيًّا. 	

 وجود سجل يحتوي طلبات الحصول على معلومات التي تم قبولها إلى
سنوي إلى 2030 	100% 	- عدد الطلبات الكلي التي تلقتها جهات القطاع العام سنويًّا. 	

 تحسن درجة دولة قطر على مؤشر الشفافية بمقدار درجة فيما يتعلق بحرية
2027 	1 	0 الوصول إلى المعلومات بحلول عام 2027. 	

 تحسن درجة دولة قطر على مؤشر حق الاطلاع على المعلومات التابع لليونسكو
2027 	46 	43 بمقدار 3 درجات  بحلول عام 2027.	

 إصدار تدابير تشريعية لحماية الشهود والمبلغين والخبراء في الانتهاكات التي
2026 	100% 	- تمس النزاهة بحلول عام 2026. 	

سنوي إلى 2030 	100% 	- سجل لعدد المبلغين والشهود والخبراء الذين استفادوا من التدابير سنوّيًّا.	

 عدد موظفي جهات إنفاذ القانون الذين تلقوا تدريبًًا حول المعايير بما لا يقل
2027 	100 -  عن 100 موظف بحلول عام 2027.	

2028 	100% 	- إصدار تشريع محدث لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بحلول عام 2028.	

 عدد برامج بناء القدرات التي تم تطويرها وتنفيذها للتشريعات المتعلقة
2028 	5 	- بانتخاب المناصب العمومية بما لا يقل عن 5 برامج خلال كل دورة من دورات الانتخاب.	

2028 	100% 	- ا للقوانين.	
ً
سجل لحالات مخالفة نظام الانتخاب التي تم التعامل معها وفقً

2026 	100% -  تحديد الفجوات التي تحتاج للمعالجة بناء على التوصيات بحلول عام 2026.	

  عدد التوصيات الصادرة عن دورة الاستعراض الثانية التي تم تنفيذها بنسبة
2029 	80% - تبلغ أكثر من %80 بحلول عام 2029.	

2025 	100% - إصدار أدلة تدريبية متخصصة للتحري والتحقيق في قضايا النزاهة بحلول عام 2025.	

 عدد الذين تلقوا تدريبًًا حول التحري والتحقيق في قضايا النزاهة بما لا يقل
سنوي إلى 2030 	50 	25 ا سنوّيًّا.

ً
عن 50 موظفً

 نسبة المشاركين في البرامج التدريبية حول التحري والتحقيق الذين أشاروا إلى
2028 	70% 	-  تحسن قدراتهم إلى العدد الإجمالي لمن تلقوا التدريب بنسبة تتجاوز %70 بحلول عام 2028.	

ا لتقييم
ً
 عدد التدابير المنجزة من السلطات المختصة التي تم تقييمها وفقً

2027 	100% 	- المخاطر الوطنية بنسبة تبلغ %100 خلال عام 2027.	

2027 	100% 	- سجل بالمقترحات التي تم رفعها لتعديل أو تعزيز التدابير المنجزة..	

2026 	100% 	70% إصدار مدونة سلوك لجهات إنفاذ القانون بحلول عام 2026.	

 نسبة جهات إنفاذ القانون في الداخلية التي طبقت مدونات السلوك
2027 	100% - تبلغ %100 بحلول عام 2027.	

2027 	100% 	- عدد من تلقوا تدريبًًا من جهات إنفاذ القانون في الداخلية يبلغ %100 بنهاية عام 2027.	

 نسبة الذين أشاروا إلى تحسن في الوعي بالمعايير السلوكية إلى الذين
سنوي إلى 2030 	70% - تلقوا تدريبًًا حول مدونات السلوك، بمعدل تحسن يتجاوز %70 سنوّيًّا.	

 إصدار قانون معدل لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية حسب متطلبات اتفاقية الأمم
2028 	100% 	- المتحدة لمكافحة الفساد بحلول عام 2028.	

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

* هدف مرتبط بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
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المحــور الرابـــع

المجتمع

8.1 إدخال التثقيـف بالنزاهة 
فـــي مدارس التعليـم 

الابتدائـي والإعدادي 
والثانـوي بحلول العام 

.2030

•  دمج قيم النزاهة والشفافية 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة 

التربية والتعليم والتعليم 
العالي.

•  وضع برنامج بناء قدرات 
المدرسين لتعزيز قيم 

النزاهة والشفافية.

•  وزارة التربية والتعليم 
والتعليم العالي.

•  هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

الجهات الداعمة المقترحةالجهات المنفذة المقترحةالمشاريعالأهداف المحددة

مؤشرات قياس الأداء
- نسبة المدارس التي قدمت برامج لتعزيز النزاهة والشفافية يبلغ %30 من إجمالي المدارس الحكومية سنويًّا.

- نسبة المدرسين الذين تلقوا تدريبًا حول مناهج تعزيز قيم النزاهة والشفافية يبلغ %100 بحلول عام 2027.

- نسبة الطلاب الذين أشاروا إلى تحسن وعيهم بقيم النزاهة والشفافية تتجاوز %70 بحلول عام 2030.

النتيجة الوسيطة )8(
دمج مفاهيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد في المناهج والأنشطة التعليمية والبحثية والشبابية.
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8.2 تطويـر مقـررات 
دراسية حول النزاهة في 

مؤسسات التعليم العالي 
بحلول العام 2029.

8.3 تعزيز دور المراكز 
البحثية في دعـم 

القطاعين الحكومــي 
والخـــاص في رصد 

ومعالجة الممارسـات 
المخالفة لمعاييـــر 
النزاهة والشفافية .

)مستمر 2025 - 2030(

•  وضع وتطويــر مقررات 
دراسيـة حول النزاهة 

والشفافية بالتعاون 
والتنسيق مع وزارة التربية 
والتعليم والتعليم العالي.

•  وضع برنامج لبناء قدرات 
الأساتذة الجامعيين على 

المناهج الجديدة.

•  وضع آلية لتحديد القـدرات 
البحثيــة المطلوبة، ووضع 

برامج لتطويرها.

•  وضع وتنفيذ خطط 
ودراســات بحثيـة مشتركة 

حول النزاهة والشفافيــة 
بين الجهات الوطنية المعنية.

 •  وزارة التربية والتعليم
والتعليم العالي.

•  هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

•  هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

•  جامعة قطر.

•  مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع.

•  وزارة الداخلية.

•  وزارة الدفاع.

•  مركز الدراسات القانونية 
والقضائية.

•  جامعة قطر.

•  مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع.

•  جميع مراكز البحوث 
والدراسات الحكومية.

•  وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية.

الأهداف المحددةالأهداف المحددة المشاريعالمشاريع الجهات المنفذة المقترحةالجهات المنفذة المقترحة الجهات الداعمة المقترحةالجهات الداعمة المقترحة

مؤشرات قياس الأداء
- وجود مقررات دراسية حول النزاهة والشفافية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بحلول عام 2029.

- نسبة مؤسسات التعليم العالي التي تشمل مناهجها مواضيع لتعزيز النزاهة والشفافية تبلغ %100 بحلول عام 2029.

- نسبة أساتذة التعليم العالي الذين تلقوا تدريبًا حول مناهج تعزيز قيم النزاهة والشفافية تبلغ %100 بحلول عام 2029.

- نسبة الطلاب الذين أشاروا إلى تحسن وعيهم بقيم النزاهة والشفافية تتجاوز %70 بحلول عام 2029 سنويًّا.

مؤشرات قياس الأداء
 - عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها لتطوير قدرات الأبحاث والدراسات حول النزاهة والشفافية بما لا يقل عن برنامج تدريبي

واحد كل سنة.

ين اثنين على الأقل سنويًّا.
َ
- عدد المشاركين في البرامج التدريبية التي تم تنفيذها لباحث

 - عدد الأبحاث والدراسات المشتركة التي نفُذت بشأن النزاهة والشفافية بين الجهات الوطنية المعنية بمعدل بحثٍ واحدٍ
على الأقل سنويًّا.

- عدد الأبحاث والدراسات التي تم نشرها حول النزاهة والشفافية بمعدل بحثٍ واحدٍ على الأقل كل سنتين.
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8.4 توعية الشباب، وزيادة 
مشاركتهـم في أنشطة 

وفعاليات تعزيز النزاهة 
والشفافية والوقايـة من 

الفساد ومكافحته.

)مستمر 2025 - 2030(

9.1 توعية شاملة عن النزاهة 
والشفافيـة للمجتمـع. 

)مستمر 2025 - 2030(

• تنفيذ مسـح حول مفاهيم 
الشباب المتعلقة بالنزاهة 

والشفافية.

• وضع وتنفيذ مبادرات شبابية 
لتعزيز النزاهة والشفافية 

في المجتمع.

• تنظيم مسابقات شبابيـة 
رياضيـة حـول النزاهة 

والشفافية.

• وضع وتنفيذ برامج لحملات 
توعوية مستمرة بالتعاون 

والتنسيق مع الجهات ذات 
العلاقة.

• تنفيذ مسح حول المفاهيم 
المتعلقة بالنزاهة والشفافية 

في المجتمع.

• وضع وتنفيذ برامج خاصة 
بالتوعية الدينية ودورها 

في تعزيز قيم النزاهة 
والشفافية.

• وضع وتنفيذ برامج خاصة 
للعمالة حول أهمية 

الشفافية ومخاطر الرشوة 
وضرورة الوقاية منها.

• هيئة الرقابة الإدارية • وزارة الرياضة والشباب.
والشفافية.

• وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية.

• وزارة العمل 

• المؤسسة القطرية للإعلام.

• جامعة قطر.

• مؤسسة قطر للتربية 
والعلوم وتنمية المجتمع.

• مؤسسة أسباير.

• مؤسسة الحي الثقافي.

• هيئة المتاحف.

• نماء.

• هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

• وزارة الثقافة.

• المؤسسة القطريـة للإعلام.

• وزارة الأوقــاف والشؤون 
الإسلامية.

• مؤسسة الحي الثقافي.

• جامعة قطر.

• المؤسسة القطرية للإعلام.

• وزارة التنميــــة الاجتماعية 
والأسرة.

الأهداف المحددةالأهداف المحددة المشاريعالمشاريع الجهات المنفذة المقترحةالجهات المنفذة المقترحة الجهات الداعمة المقترحةالجهات الداعمة المقترحة

مؤشرات قياس الأداء
- مستوى الوعي بمفاهيم النزاهة والشفافية لدى الشباب الذين شملهم المسح يتجاوز %70 بحلول عام 2027.

- عدد المبادرات الشبابية التي تم تنفيذها لتعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع بمعدل مبادرة واحدة سنويًّا.

- عدد المسابقات الرياضية والثقافية التي تم تنفيذها لتعزيز النزاهة والشفافية بمعدل مسابقة واحدة سنويًّا.

- عدد الشباب الذين شاركوا في أنشطة وفعاليات تعزيز النزاهة والشفافية بما لا يقل عن 100 شاب سنويًّا.

مؤشرات قياس الأداء
- عدد حملات التوعية العامة التي تم وضعها وتنفيذها بمعدل حملة واحدة سنويًّا.

- مستوى الوعي بمفاهيم النزاهة والشفافية لدى الذين شملهم المسح يتجاوز %70 بحلول عام 2026.

النتيجة الوسيطة )9(
»رفع الوعي العام بالنزاهة والشفافية وبناء ثقافة رافضة للفساد«.
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9.2 تعزيز التعاون بين 
جهات القطـاع العام 

ووسائل الإعــلام حول 
النزاهة والشفافيــة 

بحلول العام2027.

9.3 تعزيــز الوعي بالنزاهة 
والشفافيــة لممارسي 

المهــن القانونية بحلول 
العام 2027.

•  وضع وتنفيذ آلية للتعاون بين 
جهات القطاع العام ووسائل 
الإعلام حول النشر في قضايا 

النزاهة. 

•  وضع وتنفيذ ميثاق لنزاهة 
المؤسسات الإعلامية.

• وضع برامج لبناء القدرات 
حول تطبيق ميثاق نزاهة 

المؤسسات الإعلامية.

•  وضع وتنفيذ برامج لبناء 
وتطوير قدرات الإعلاميين 

حول النزاهة والشفافية.

•  وضع برامج إعلامية 
متخصصة حول النزاهة 

والشفافية.

•  وضع وتنفيذ برامج لحمـلات 
توعوية متخصصة لممارسي 

المهن القانونية حول النزاهة 
والشفافية.

•  وضع وتنفيذ برامج لبناء 
قدرات ممارسي المهن 
القانونية حول النزاهة 

والشفافية.

• وزارة العدل.• وزارة الثقافة. • هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

• وزارة التنمية الاجتماعية 
والأسرة.

• المؤسسة القطرية للإعلام.

•  المؤسسة القطرية للإعلام.

•  هيئة الرقابـة الإدارية 
والشفافية.

الأهداف المحددةالأهداف المحددة المشاريعالمشاريع الجهات المنفذة المقترحةالجهات المنفذة المقترحة الجهات الداعمة المقترحةالجهات الداعمة المقترحة

مؤشرات قياس الأداء
- عدد الجهات التي شاركت في تنفيذ الآلية بما لا يقل عن 5 جهات بحلول عام 2026.

- إصدار ميثاق لنزاهة المؤسسات الإعلامية بحلول عام 2026.

- عدد الجهات الإعلامية التي طبقت الميثاق يبلغ %100 بحلول عام 2027.

- عدد المشاركين في برامج بناء وتطوير قدرات الإعلاميين بما لا يقل عن 20 مشاركًًا سنوّيًّا.

- عدد البرامج الإعلامية )المرئية والمسموعة( التي تم إطلاقها وتنفيذها بما لا يقل عن برنامج سنويًّا.

مؤشرات قياس الأداء
- عدد حملات التوعية التي تم وضعها وتنفيذها بمعدل حملة واحدة سنويًّا.

- نسبة ممارسي المهن القانونية الذين شاركوا في برامج بناء قدرات حول النزاهة والشفافية بما لا يقل عن 30 مشاركًا سنويًّا.

 - النسبة المئوية للذين أشاروا إلى زيادة معرفتهم بمفاهيم النزاهة والشفافية إلى من شاركوا في برامج بناء القدرات بمعدل زيادة
 يبلغ %5 سنويًّا.

9.4 توعيــة المجتمع 
 بضرورة وسبل الإبلاغ

 عن الانتهاكات التي
تمس النزاهة.

)مستمر 2025 - 2030(.

•  وضع ونشر مواد إعلامية 
وتوعوية عن مخاطر الفساد 

وانتهاكات النزاهة وكيفية 
الإبلاغ عنها.

• هيئة الرقابة الإدارية 
والشفافية.

•  المؤسسة القطرية للإعلام.

•  وزارة الداخلية.

•  وزارة العدل.

الجهات الداعمة المقترحةالجهات المنفذة المقترحةالمشاريعالأهداف المحددة

مؤشرات قياس الأداء
عدد المواد الإعلامية والتوعوية التي تم نشرها حول مخاطر الفساد وانتهاكات النزاهة، وكيفية الإبلاغ عنها بما لا يقل عن 5 مواد سنويًّا.
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الــســـنــة 		 خــــط مؤشـر الأداء	
المستهدفة المستهدف	 الأساس	 الـرئـيــسـي	

الــســـنــة 		 خــــط مؤشـر الأداء	
المستهدفة المستهدف	 الأساس	 الـرئـيــسـي	

 نسبة المدارس التي قدمت برامج لتعزيز النزاهة والشفافية يبلغ %30 من إجمالي
سنوي إلى 2030 	30% 	- المدارس الحكومية سنويًّا.	

 نسبة المدرسين الذين تلقوا تدريبًا حول مناهج تعزيز قيم النزاهة والشفافية
2027 	100% 	- يبلغ %100 بحلول عام 2027.	

 نسبة الطلاب الذين أشاروا إلى تحسن وعيهم بقيم النزاهة والشفافية تتجاوز
2030 	70% 	-  %70 بحلول عام 2027.	

 وجود مقررات دراسية حول النزاهة والشفافية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية
2029 	100% 	- والتعليم �والتعليم العالي بحلول عام 2029.	

 نسبة مؤسسات التعليم العالي التي تشمل مناهجها مواضيع لتعزيز النزاهة
2029 	100% 	- والشفافية تبلغ %100 بحلول عام2029.	

 نسبة أساتذة التعليم العالي الذين تلقوا تدريبًا حول مناهج تعزيز قيم النزاهة
2029 	100% 	- والشفافية تبلغ %100 بحلول عام 2029.	

 نسبة الطلاب الذين أشاروا إلى تحسن وعيهم بقيم النزاهة والشفافية
2029 	70% 	- تتجاوز %70 بحلول عام 2029 سنويًّا.	

 عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها لتطوير قدرات الأبحاث والدراسات حول
سنوي إلى 2030 	1 	- النزاهة�والشفافية بما لا يقل عن برنامج تدريبي واحد كل سنة.	

سنوي إلى 2030 	2 	- ين اثنين على الأقل سنويًّا.	
َ
عدد المشاركين في البرامج التدريبية التي تم تنفيذها لباحث

 عدد الأبحاث والدراسات المشتركة التي نفُذت بشأن النزاهة والشفافية بين الجهات
سنوي إلى 2030 	1 	- الوطنية�المعنية بمعدل بحثٍ واحدٍ على الأقل سنويًّا.	

 عدد الأبحاث والدراسات التي تم نشرها حول النزاهة والشفافية بمعدل
سنوي إلى 2030 	- 	- بحثٍ واحدٍ على الأقل كل سنتين.	

 مستوى الوعي بمفاهيم النزاهة والشفافية لدى الشباب الذين شملهم
2027 	70% 	- المسح يتجاوز %70 بحلول عام 2027.	

 عدد المبادرات الشبابية التي تم تنفيذها لتعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع
سنوي إلى 2030 	1 	- بمعدل مبادرة واحدة سنويًّا.	

 عدد المسابقات الرياضية والثقافية التي تم تنفيذها لتعزيز النزاهة والشفافية بمعدل
سنوي إلى 2030 	1 	- مسابقة واحدة سنويًّا.	

 عدد الشباب الذين شاركوا في أنشطة وفعاليات تعزيز النزاهة والشفافية بما
سنوي إلى 2030 	100 	-  لا يقل عن 100 شاب سنويًّا.	

سنوي إلى 2030 	1 	- عدد حملات التوعية العامة التي تم وضعها وتنفيذها بمعدل حملة واحدة سنويًّا.	

 مستوى الوعي بمفاهيم النزاهة والشفافية لدى الذين شملهم المسح يتجاوز
2026 	70% 	- %70 بحلول عام 2026. 	

2026 	5 	- عدد الجهات التي شاركت في تنفيذ الآلية بما لا يقل عن 5 جهات بحلول عام 2026.	

2026 	100% 	- إصدار ميثاق لنزاهة المؤسسات الإعلامية بحلول عام 2026.	

2027 	100% 	- عدد الجهات الإعلامية التي طبقت الميثاق يبلغ %100 بحلول عام 2027.	

سنوي إلى 2030 	20 	- عدد المشاركين في برامج بناء وتطوير قدرات الإعلاميين بما لا يقل عن 20 مشاركًًا سنوّيًّا.	

 عدد البرامج الإعلامية )المرئية والمسموعة( التي تم إطلاقها وتنفيذها بما لا يقل
عن برنامج سنويًّا.

سنوي إلى 2030 	1 	- عدد حملات التوعية التي تم وضعها وتنفيذها بمعدل حملة واحدة سنويًّا.	

 نسبة ممارسي المهن القانونية الذين شاركوا في برامج بناء قدرات حول النزاهة
سنوي إلى 2030 	30 	25 والشفافية بما لا يقل عن 30 مشاركًا سنويًّا.	

 النسبة المئوية للذين أشاروا إلى زيادة معرفتهم بمفاهيم النزاهة والشفافية إلى
سنوي إلى 2030 	5% 	- من شاركوا في برامج بناء القدرات بمعدل زيادة يبلغ %5 سنويًّا.	

 عدد المواد الإعلامية والتوعوية التي تم نشرها حول مخاطر الفساد وانتهاكات النزاهة،
سنوي إلى 2030 	5 	- وكيفية الإبلاغ عنها بما لا يقل عن 5 مواد سنويًّا.	
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